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 شكر وتقدير
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .آل محمدوالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 

« الله عزوجل»الشكر أولا وأخيرا ودوما لصاحب الفضل الهادي الموفق 
 الذي منحني الصبر والقوة والإرادة على إنجاز هذا العمل.

بوشربي » ةالدكتور  ةي المحترمتأستاذالشكر والتقدير إلى  بخالصأتقدم 
 اوعلى جهودهشراف على هذه المذكرة، الإ ابقبوله تنيشرف تيال« مريم 

رشاداته في إخراج هذا العمل  ه من جهدتعلى كل ما بذل اوأشكرهالقيمة  اوا 
 االطيب وتقديرا لأخلاقه اعلى حسن المعاملة وسلوكه امتنانا لهاالمتواضع، و 

 العالية.

على قبولها كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة 
وعلى التوجيهات والملاحظات التي سوف تقدمها لي ،  مناقشة هذه المذكرة

 .وعلى تخصيصهم الوقت لذلك 
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 حفصاوي أحمد 



 الإهداء 
 إلى روح الوالد رحمة الله عليه 

 إلى قرة عيني والدتي  

 إلى رفيقة دربي زوجتي الكريمة 

 إلى فلذات كبدي أبنائي :

 مريم ، رودينا ، ميار ، محمد  

 والآتون إن شاء الله 

 إلى أخواتي الغاليات 

 وسندي أخي هشام 

 معروف صالح
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 :مقدمة

إن أهم الحقوق و أقواها التي تثبت للإنسان باعتباره كائن حي بعد الحقوق اللصيقة 
بالشخصية كالاسم، هو حق التملك أو ما يسميه القانون حق الملكية، ولقد دفعت الصعوبات 

العمومية غداة الاستقلال في ميدان العقار، إلى وضع الملكية العقارية التي واجهت السلطات 
في قلب السياسة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر وجعل ملكية الأراضي وتسييرها موضوع 

كما أن الوقوف على المقصود الحقيقي لتعبير "الملكية العقارية " يقتضي  ،كافة الاهتمامات
 ، المستقر في حيزهلملكية، فالعقار هو الشيء الثابت في مكانهالتطرق إلى تعريف العقار وا

ولا يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف أو تغيير في شكله ، أما الملكية فعرفها المشرع 
ق.م.ج عل أنها حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا  674الجزائري في المادة 

أما الملكية العقارية فعرّفها المشرع الجزائري في يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة، 
، بقولها : أن  25/11/1990المؤرخ في  90/25من قانون التوجيه العقاري رقم  27المادة 

الملكية العقارية هي حق التمتع والتصرف  في المال العقاري أو الحقوق العينية من أجل 
 استعمال الأملاك وفق طبيعتها أو غرضها . 

 الموضوع : الأهمية

إن طرح موضوع أشكال اكتساب الملكية العقارية الخاصة يشغل حيزا مهما من موضوعات 
أهمية سواء كان ذلك القانون المدني عموما و القانون العقاري خصوصا ، وذلك لما له من 

 على الجانب العملي أو العلمي .

العملي في بحث حقيقة أحكامه النظرية الواردة حيث تتمثل أهمية الموضوع على المستوى 
في نصوص القانون المدني باعتباره الشريعة الغامة أو في مختلف النصوص القانونية 

 الخاصة .
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الأهمية البالغة للملكية العقارية الخاصة ة مدى أما بالنسبة للأهمية العلمية فتكمن في 
ي من جهة ، و من جهة أخرى تعد الملكية تحقيقها لمصالح الأفراد في زيادة وعائهم العقار 

العقارية الأرضية الأساسية للتنمية الاقتصادية باعتبارها هدف لكل مشروع عمومي العقارية 
في مختلف المجالات و ذلك من خلال توفير الأوعية الضرورية لإحداث البنى التحتية 

ذو ية العقارية الخاصة وضوع أشكال اكتساب الملكمالمهيكلة للمرافق العامة ، مما يجعل 
 أهمية بالغة .

لتحقيق النمو والازدهار في المجتمع،  من دور لعقارهذا الموضوع فيما لأهمية تكمن كما 
 رالأحكام القانونية التي تضبطه غيفإن المنازعات حوله كثيرة ومتنوعة خاصة إذا كانت 

دقيقة ومبعثرة في عدة نصوص، كما هو الحال بالنسبة للجزائر فضلا عن التذبذب الذي 
على الملكية  زة للبلاد في تحولها من نظام يرتكعرفته التوجهات السياسية والاقتصادي

 الجماعية إلى نظام يضمن الملكية الفردية.

 :الموضوع  أهداف

لكية العقارية الخاصة في التشريع أشكال اكتساب المموضوع  دراسة هدافوتكمن أ   
ها في التشريع الجزائري، من خلال بيان جملة طرق اكتساب الملكية العقارية ذاتالجزائري 
هم الموضوعات التي تدخل فيها المشرع الجزائري من أجل تنظيمها لتجب أوهو من 

 النزاعات التي تنشأ أثناء سير إجراءات انتقال الملكية العقارية.

 التي سنعرضها في الآتي  و الإجابة عن الإشكاليةمن دراسة هذا الموضوع هأيضا  فالهدف  
 ه الطرق والتوصل إلى نتائج.ذومعرفة ه

  :أسباب اختيار الموضوع
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اب الموضوعية والذاتية. بوكأي دراسة قانونية دفعتنا إلى اختيار الموضوع مجموعة من الأس
حيث تكمن هذه الأخيرة في الرغبة الذاتية لدراسة هذا الموضوع أكثر والتعمق في تفاصيله 

أما الأسباب  .لمواصلة البحث فيه مستقبلا ، وهذا نتيجة لميلي للتخصص العقاري 
همية الموضوعية فتكمن في ما للعقار في أهمية بالغة في الحياة الاجتماعية وكذلك نظرا لأ

حق الملكية باعتباره من أهم الحقوق التي تثبت للإنسان باعتباره كائن حي وخاصة إذا تعلق 
الأمر بحق الملكية العقارية ، وكذلك الرغبة في اكتساب معارف وخبرات في هذا المجال 

 تمهيدا للدخول في الحياة المهنية

 الإشكالية: 

 ومن خلال ما ذكرناه سابقا يمكننا طرح الإشكالية التالية:     

 طرق اكتساب الملكية العقارية؟الجزائري م المشرع نظكيف 

 و يتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية تتمثل في : 

 ؟فيما تتمثل طرق اكتساب الملكية العقارية عن طريق التصرفات القانونية  
 ؟الملكية العقارية عن طريق التصرفات الإدارية  بفيما تتمثل طرق اكتسا 
 ؟فيما تتمثل طرق اكتساب الملكية العقارية عن طريق الوقائع المادية 
 ؟فيما تتمثل طرق اكتساب الملكية العقارية عن طريق الـحكام القضائية 

 :المتبع المنهج

اكتساب الملكية العقارية، اشكال لدراسة موضوع للإجابة على الإشكالية المطروحة و      
اعتمدنا على المنهج الوصفي باعتباره المنهج المناسب وذلك من خلال إبراز تعاريف وأركان 
وشروط كل طريقة من طرق اكتساب الملكية، كما استعنا بالمنهج الاستقرائي وذلك بالرجوع 

 إلى النصوص القانونية وتحليلها واستقرائها.
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 :الدراسة صعوبات

وجدت العديد من الصعوبات و لعل أبرزها تشعب وأثناء بحثي في هذا الموضوع     
و الأكثر من ذلك كثرة  .القوانين المتعلقة بالقانون العقاري عامة و بموضوع الدراسة خاصة 

 . مما صعب أكثر من حصر الموضوع لمحاولة وضع خطة متوازنة المراجع

 الخطة: 

 تناولنان فصليارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى المطروحة ة وللإجابة عن هذه الإشكالي    
وهو ،الإدارية المدنية و في)الفصل الأول( اكتساب الملكية العقارية عن طريق التصرفات 

بدوره مقسم إلى مبحثين نخصص )المبحث الأول( إلى طرق اكتساب الملكية العقارية عن 
)المبحث الثاني( إلى طرق اكتساب الملكية  خصصنا، في حين  المدنية طريق التصرفات 
فيه إلى اكتساب الملكية  تطرقناأما )الفصل الثاني(  ،التصرفات الإدارية العقارية عن طريق 

مادية والأحكام القضائية، وهو أيضا قسمناه إلى مبحثين. حيث عقارية عن طريق الوقائع الال
العقارية عن طريق الوقائع المادية،  تم تخصيص )المبحث الأول( إلى طرق اكتساب الملكية

في حين تم تخصيص )المبحث الثاني( إلى طرق اكتساب الملكية العقارية عن طريق 
 . الأحكام القضائية

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
الملكية العقارية  اكتساب

المدنية عن طريق التصرفات 
 الإدارية و
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ــــــى اكتســــــاب        ــــــؤدي إل ــــــي ت ــــــة مــــــن أهــــــم المواضــــــيع الت ــــــر التصــــــرفات القانوني تعتب
الملكيــــــة العقاريــــــة فــــــي التشــــــريع الجزائــــــري، والتــــــي تعنــــــي توجــــــه إرادة شــــــخص فــــــي إحــــــداث 
نتـــــائج قانونيــــــة، إمــــــا تصـــــدر مــــــن جــــــانبين كعقـــــد البيــــــع ، وهــــــو مـــــن العقــــــود المســــــماة التــــــي 

ي البــــــاب الســــــابع تحــــــت عنــــــوان العقــــــود نظمهــــــا المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي القــــــانون المــــــدني فــــــ
المتعلقـــــــة بالملكيـــــــة، أمـــــــا بالنســــــــبة إلـــــــى كـــــــل مـــــــن الهبــــــــة والوصـــــــية والوقـــــــف تعتبـــــــر مــــــــن 
التصــــرفات القانونيــــة التــــي تصــــدر مــــن جانــــب واحـــــد علــــى ســــبيل التبــــرع وتعــــد مــــن العقـــــود 

ــــــــــم  ــــــــــي قــــــــــانون رق المــــــــــؤرخ فــــــــــي  84/11المســــــــــماة، التــــــــــي نظمهــــــــــا المشــــــــــرع الجزائــــــــــر ف
متضــــــــــمن قــــــــــانون الأســــــــــرة، ، أمــــــــــا بالنســــــــــبة للعقــــــــــود التــــــــــي تشــــــــــترط ال(1) 09/06/1984

الرســـــمية فـــــي إنشـــــاء الملكيـــــة العقاريـــــة والتـــــي أصـــــبحت طريقـــــة لاكتســـــاب الملكيـــــة العقاريـــــة 
ــــانون  ــــين أطــــراف الق ــــود تبــــرم ب ــــة فــــي كــــون هــــذه العق ــــة متمثل والتــــي تتميــــز بخصوصــــية معين

الإداريــــــة التــــــي تلجــــــأ إليهــــــا العــــــام وأطــــــراف القــــــانون الخــــــاص، أمــــــا بالنســــــبة إلــــــى القــــــرارات 
الإدارة أحيانــــا فـــــي ســـــبيل تحقيـــــق المصـــــلحة العامــــة وتنقـــــل بموجبهـــــا ملكيتهـــــا العقاريـــــة إليهـــــا 

 أو إلى غيرها من الإدارات أو المؤسسات.

ــــــتم دراســــــة طــــــرق  ــــــى مبحثــــــين، حيــــــث ي ــــــه ســــــيتم تقســــــيم دراســــــة هــــــذا الفصــــــل إل وعلي
ــــــق التصــــــرفات القانونيــــــ ــــــة عــــــن طري ــــــة العقاري ــــــي اكتســــــاب الملكي ــــــي )المبحــــــث الأول(، ف ة ف

عــــــن حــــــين ســــــيتم تخصــــــيص )المبحــــــث الثــــــاني( لدراســــــة طــــــرق اكتســــــاب الملكيــــــة العقاريــــــة 
 العقود والقرارات الإدارية.طريق 

 

 

 
                                                           

، 1984، لســـنة 24، المتضـــمن قـــانون الأســـرة الجزائـــري، د.ر.ع، 06/1984/ 09، المـــؤرخ فـــي 84/11القـــانون رقـــم ( (1
 المعدل والمتمم.



 الإدارية  المدنية والفصل الأول    اكتساب الملكية العقارية عن طريق التصرفات      
 

7 

 

 المبحث الأول 

 : المدنية اكتساب الملكية العقارية عن طريق التصرفات 

للملكية العقارية والتي تأخذ صفة التصرف القانوني ،  تتعدد وتتنوع الأسباب المكسبة
فمنها من تكون بمقابل مادي كالبيع ، ومنها من يكون بغير عوض كالهبة ، الوصية 
والوقف، والتصرف القانوني هو قيام الشخص بفعل ينتج عنه القانون آثار قانونية ، يتولد 

رية الخاصة يشترط القانون الرسمية في عنها حقوق والتزامات متقابلة . ولكسب الملكية العقا
العقود ، إضافة إلى ضرورة التسجيل والشهر لدى المحافظة العقارية ، ومن بين أهم هذه 
التصرفات : البيع )المطلب الأول ( ، الهبة )المطلب الثاني ( ، الوصية )المطلب الثالث (، 

 الوقف )المطلب الرابع ( .

 المطلب الأول

 الملكية العقارية عن طريق عقد البيع: اكتساب

يعتبــــر عقــــد البيــــع مــــن أهــــم العقــــود الناقلــــة للملكيــــة العقاريــــة وهــــو مــــن العقــــود المســــماة 
التــــي أعطاهــــا المشــــرع اســــما خاصــــا، وعليــــه سنقســــم دراســــة هــــذا المطلــــب إلــــى ثلاثــــة فــــروع 

صـــــائص ســـــندر) فـــــي )الفـــــرع الأول( تعريـــــف عقـــــد البيـــــع، وفـــــي )الفـــــرع الثـــــاني( ســـــنتناول خ
 عقد البيع، ثم التطرق إلى أركان عقد البيع في )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول

 تعريف عقد البيع 

ــــد البيــــع هــــو عقــــد يلتــــزم بمقتضــــاه البــــائع بــــأن ينقــــل ملكيــــة الشــــيء، أو حقــــا ماليــــا  عق
 (1)آخر و في المقابل يلتزم الطرف الآخر و هو المشتري بدفع الثمن النقدي.

                                                           
ط الخامســة، ، 2006محمــد حســنين، عقــد البيــع فــي القــانون المــدني الجزائــري، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ( (1

 .09ص
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ق.م.ج، علـــــــى  351وقـــــــد عـــــــرف المشـــــــرع الجزائـــــــري عقـــــــد البيـــــــع فـــــــي نـــــــص المـــــــادة 
البيـــع عقـــد يلتـــزم بمقتضـــاه البـــائع أن ينقـــل للمشـــتري ملكيـــة شـــيء أو حقـــا ماليـــا »أنـــه: 

 (1)«آخر، في مقابل ثمن نقدي 

ـــــة ، لكـــــن يشـــــترط  ـــــل للملكيـــــة العقاري ـــــد البيـــــع هـــــو ناق يتضـــــح مـــــن هـــــذا الـــــنص أن عق
ك أن يكـــــون هـــــذا العقـــــد محـــــررا بصـــــفة رســـــمية أمـــــام الموثـــــق المشـــــرع الجزائـــــري لصـــــحة ذلـــــ

ـــــى مـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة  ـــــي  324أو مـــــن هـــــم فـــــي حكمـــــه ، وهـــــذا مـــــا يتجل ق. م.ج الت
العقـــــد الرســـــمي عقـــــد يثبـــــت فيـــــه موظـــــف أو ضـــــابط عمـــــومي أو »تـــــنص علـــــى أنـــــه : 

ـــا  ـــك طبق ـــ ن وذل ـــم لديـــه أو مـــا تلقبـــاه مـــن ذوي الشب شـــخص يكلبـــف بخدمـــة عامـــة ، مـــا ت
 (2).«للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته 

ــــد ذهــــب المشــــرّ  لمّــــا وضــــع تحــــت طائلــــة الــــبطلان ع الجزائــــري إلــــى أبعــــد مــــن ذلــــك وق
 324للملكيــــة العقّاريــــة الغيــــر موّثقــــة ، وهــــذا مــــا جــــاء فــــي نــــص المــــادة  كــــلّ العقــــود النّاقلــــة

ـــــه :  ق.م.ج 1مكـــــرر ـــــ مر القـــــانون  »فـــــي نصّـــــها علـــــى أنّ ـــــى العقـــــود التـــــي ي ـــــادة عل زيب
ــــي  ــــود الت ــــر العق ــــبطلان ، تحري ــــة ال ــــى شــــكل رســــمي ، يجــــب تحــــت طائل بإخضــــاعها إل

عنصــــر مــــن  تتضــــمن ملكيــــة عقبــــار أو حقــــوق أو محــــلات تجاريــــة أو صــــناعية أو كــــل
ر  عناصـــرها ... فـــي شـــكل رســـمي ويجـــب دفـــع الـــثمن أمـــام الضـــابط العمـــومي الـــذبي حـــرب

 (3).«العقد  

                                                           
، المتضــــمن القــــانون المــــدني ، 1975ســــبتمبر  26الموافــــق ل  1395رمضــــان 20المــــؤرخ فــــي ، 75/58القــــانون رقــــم ( (1

،  2005يونيـــو  20، الصــادر بتـــاري   05/10، المعــدّل والمـــتمّم لاســيما بالقـــانون  1975لســـنة  78الجريــدة الرســـمية رقــم 
 .  32بالجريدة الرسمية عدد 

 ، المشار إليه أعلاه.75/58ن رقم القانو ( (2
 ، المشار إليه أعلاه.75/58القانون رقم ( (3
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وبعـــــد تحريـــــر عقـــــد البيـــــع العقّـــــاري مـــــن طـــــرف الموّثـــــق يقـــــوم بتســـــجيله لـــــدى مصـــــلحة 
المتضــــــمن قــــــانون التســــــجيل فــــــي حــــــدود  76/105مــــــن الأمــــــر  58التســــــجيل وفقــــــا للمــــــادة 

يجــــــب أن  »:تــــــنص المــــــادة الســــــابق ذكرهــــــا علــــــى أنــــــه شــــــهر مــــــن تــــــاري  تحريــــــره ، حيــــــث 
 (1).« تسجل عقود الموثقين في أجل شهر من تاريخ تحريرها ...

ـــــــي المحافظـــــــة  ـــــــق ف ـــــــار الموّث ـــــــتم شـــــــهر العقّ ـــــــة التســـــــجيل ي وبعـــــــد الانتهـــــــاء مـــــــن عملي
ـــــــار و حـــــــدوده ومســـــــاحته ،وأســـــــماء  ـــــــى موقـــــــع العقّ ـــــــة عل ـــــــك بعـــــــد التّحـــــــري بدقّ العقاريـــــــة وذل

ــــــار موضــــــوع الشــــــهر ، وهــــــذا مــــــا تهم  المتصــــــرّفين و أهليــــــ القانونيــــــة ، وكــــــذا امــــــتلاكهم للعقّ
المتضــــــمن تأســــــي) إجــــــراء لمعاينــــــة حــــــق  07/02مــــــن القــــــانون رقــــــم  05تضــــــمّنته المــــــادة 

الملكيــــــة العقّاريــــــة وتســــــليم ســــــندات الملكيــــــة عــــــن طريــــــق التحقيــــــق العقــــــاري . ويكــــــون لهــــــذا 
ـــــه خضـــــع لتحريّـــــات دق يقـــــة حـــــول محـــــل الملكيّـــــة وصـــــاحبها العقـــــد القـــــوة الثبوتيـــــة باعتبـــــار أنّ

وبهــــذا يكــــون المالــــك فــــي منــــأى عــــن كـــــلّ اعتراضــــات الغيــــر لأن لــــه حجيّــــة إثبــــات مطلقـــــة 
 (2)ولا يطعن فيه إلّا بالتّزوير 

 الفرع الثاني

 خصائص عقد البيع 

 يتميز عقد البيع بعدة خصائص سنحاول شرحها في اللآتي:

 لجانبين:عقد ملزم أولا: عقد البيع 

ــــة حيــــث  ــــائع يلتــــزم بنقــــل ملكي ــــائع والمشــــتري، فالب ــــة فــــي ذمــــة الب يرتــــب التزامــــات متقابل
 أحد الأشياء أو أحد الحقوق المالية التي يملكها، ويلتزم المشتري بدفع الثمن.

                                                           
، المتضـــمن قـــانون التســـجيل المعـــدل والمـــتمم )تعـــديل ســـنوي  1976ديســـمبر  09، المـــؤرخ فـــي 76/105الأمـــر  رقـــم ( (1

 .18/12/1977، المؤرخة في 81بموجب قوانين المالية( ،ج.ر عدد 
ـــة  عيســـي أحمـــد ، أســـباب كســـب( (2 ـــة البحـــوث والدراســـات القانوني ـــة الخاصـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري ، مجل الملكيـــة العقاري

 .354، العدد السابع ، ص  2والسياسية ، جامعة البليدة 
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 ثانيا: عقد البيع عقد معاوضة:

حيــــث يحصــــل البــــائع علــــى مقابــــل مــــا ينقلــــه إلــــى المشــــتري، ويحصــــل المشــــتري علــــى 
 (1)من للمبيع للبائع.مقابل ما دفعه كث

 ثالثا: عقد البيع عقد رضائي:

فهــــو رضــــائي لأنـــــه يــــتم بمجــــرد اتفـــــاق طرفــــاه، ولا حاجــــة لأي إجـــــراء شــــكلي لانعقـــــاده 
وبمعنـــــى آخـــــر يـــــتم بمجـــــرد تطـــــابق إرادتـــــين، ســـــواء كانـــــت طريقـــــة هـــــذا التطـــــابق الكتابـــــة أو 

ــــي محــــرر فــــذلك  ذا كــــان يغلــــب فــــي العمــــل تــــدوين عقــــد البيــــع ف لإثبــــات التعاقــــد الإشــــارة، واك
لإبرامــــه، فــــالمحرر يعتبــــر أداة إثبــــات فقــــط ولــــي) إجــــراء شــــكلي يلــــزم لانعقــــاد العقــــد، وعليــــه 

 (2)فإذا كان العقد معترفا به فإن ذلك يعتبر وجودا قانونيا له ولو لم يثبت بالكتابة.

 رابعا: عقد البيع محدد القيمة:

الأصــــل فــــي عقــــد البيــــع أنــــه عقــــد محــــدد القيمــــة لأن كــــلا الطــــرفين يعلــــم قيمــــة الالتــــزام 
الــــذي يتعهــــد بــــه، ويعلــــم قيمــــة الحــــق الــــذي يعــــود عليــــه فــــي العقــــد، غيــــر أن هــــذه الصــــفة أو 
الحقيقـــــة ليســـــت مـــــن خصـــــائص عقـــــد البيـــــع، فقـــــد يكـــــون عقـــــد البيـــــع عقـــــدا اجتماعيـــــا، كمـــــا 

لتزامــــات الناشــــئة عــــن العقــــد بحــــادث غيــــر محــــدد فــــي حــــال مــــا إذا ربــــط المتعاقــــدين أحــــد الا
 (3)وقت وقوعه.

 

 

                                                           
خليل أحمد حسين قـدادة، الـوجيز فـي شـرح القـانون المـدني الجزائـري )عقـد البيـع( ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، ( (1

 .11ة، ج الرابع، ص، ط الثالث2003
، د.ط، 2012محمد صبري السـعدي، الواضـح فـي شـرح القـانون المـدني )عقـد البيـع والمقايضـة(، دار الهـدى، الجزائـر، ( (2

 .26ص
 .30محمد صبري السعدي،  نف) المرجع، ص( (3
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 خامسا: عقد البيع عقد ناقل للملكية:

لعـــــل مـــــن أهـــــم خصـــــائص عقـــــد البيـــــع، أنـــــه عقـــــد ينقـــــل الملكيـــــة مـــــن البـــــائع للمشـــــتري 
مقابــــل ثمــــن نقــــدي، لكــــن هــــذه الميــــزة لعقــــد البيــــع، منحصــــرة فــــي حالــــة مــــا يكــــون محــــل عقــــد 

ت، أمـــــا إذا كــــان محـــــل البيــــع شـــــيئا معــــين بـــــالنوع فقــــط، فـــــإن دور البيــــع منقــــولا محـــــدد بالــــذا
ــــــإن  ــــــالي ف ــــــة، وبالت ــــــل الملكي ــــــائع بنق ــــــي ذمــــــة الب ــــــزام ف ــــــى إنشــــــاء الت ــــــع يقتصــــــر عل ــــــد البي عق
الملكيـــــة فـــــي هـــــذه الحالـــــة تترتـــــب علـــــى عمـــــل مـــــادي هـــــو الإفـــــراز، وكـــــذلك الأمـــــر إذا كـــــان 

ـــــارا مـــــن العقـــــارات أو أحـــــد الحقـــــوق العينيـــــة  الأصـــــلية، فـــــإن العقـــــد لا محـــــل عقـــــد البيـــــع عق
نما يتأخر هذا الأثر إلى أن يتم اتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.  (1)ينقل الملكية، واك

 الفرع الثالث

 أركان عقد البيع 

ــــــع إذا  ــــــي الرضــــــا، المحــــــل، الســــــبب والشــــــكلية كــــــركن راب ــــــع ف ــــــد البي ــــــل أركــــــان عق تتمث
 ق.م.ج. 396إلى  351تعلق الأمر بالعقار، حسب نص المواد من 

 أولا: الرضا

يقصـــــــد بالرضـــــــا اتجـــــــاه الإرادة إلـــــــى إحـــــــداث الأثـــــــر القـــــــانوني، فيقـــــــال أن البـــــــائع قـــــــد 
، ويشــــــترط لصــــــحة التراضــــــي حتــــــى ينــــــتج (2)ارتضـــــى البيــــــع والمشــــــتري قــــــد ارتضــــــى الشــــــراء

آثــــــاره القــــــانوني، تمتــــــع طرفيــــــه بالأهليــــــة وتكــــــون إرادة كــــــل واحــــــد منهمــــــا ســــــليمة، فالأهليــــــة 
 . (3)تكون أهلية الأداء

                                                           
 .12خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص( (1
، ط 2004الجزائــري )النظريــة العامــة للالتزامــات(، دار الهــدى، الجزائــر، محمــد صــبري الســعدي، شــرح القــانون المــدني ( (2

 .79الثانية، ج الأول، ص
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجز عليـه يكـون »على أنه:  75/58من القانون  40تنص المادة ( (3

 .«كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية
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ـــــاه التعبيـــــر عـــــن إرادتيهمـــــا المتطـــــابقتين الإيجـــــاب   ويـــــتم البيـــــع بمجـــــرد أن يتبـــــادل طرف
 والقبول.

والتعبيـــــــر عــــــــن الإرادة يكــــــــون بــــــــاللفظ وبالكتابــــــــة أو بالإشــــــــارة المتداولــــــــة عرفــــــــا، كمــــــــا 
ق.م.ج  60يكــــــون التعبيــــــر صــــــريحا يصــــــح كــــــذلك أن يكــــــون ضــــــمنيا حســــــب نــــــص المــــــادة 

ـــــــى:  ـــــــر عـــــــن الإرادة»التـــــــي تـــــــنص عل ـــــــة، أو بالإشـــــــارة  التعبي ـــــــاللفظ وبالكتاب ـــــــون ب يك
المتداولـــة عرفـــا، كمـــا يكـــون باتخـــاذ موقـــف لا يـــدع، أي شـــك فـــي دلالتـــه علـــى مقصـــود 
ـــق  ـــانون أو يتف ـــنص الق ـــم ي ـــر عـــن الإرادة ضـــمنيا إذا ل صـــاحبه، ويجـــوز أن يكـــون التعبي

 (1).«الطرفان على أن يكون صريحا

 ثانيا: المحل

ــــص  ــــثمن بالنســــبة للمشــــتري حســــب ن ــــائع وال ــــد البيــــع هــــو العقــــار بالنســــبة للب فمحــــل عق
ــــذات وهــــو لا »ق.م.ج التــــي تــــنص علــــى:  397المــــادة  إذا بــــاع شــــخص شــــيئا معينــــا بال

البيـــع يملكـــه فالمشـــتري الحـــق فـــي طلـــب إبطـــال البيـــع ويكـــون الأمـــر كـــذلك ولـــو وقـــع 
ــي حــق  ــع نــاجزا ف ــل حالــة لا يكــون هــذا البي ــه، وفــي ك ــم يعلــن بيع ــار أعلــن أو ل ــى عق عل

واشـــــترط المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي هـــــذه  (2).«مالـــــك الشـــــيء المبيـــــع ولـــــو أجـــــازه المشـــــتري
لا وقــــع العقـــــد تحــــت طائلـــــة الــــبطلان بســـــبب  المــــادة، علــــى وجـــــوب امــــتلاك البـــــائع المبيــــع واك

 بيع ملك الغير.

                                                           
 

 ة كاملة.سن 19وسن الرشد تسعة عشر 
 ، المشار إليه أعلاه.75/58القانون رقم  ((1
 ، المشار إليه أعلاه.75/58القانون رقم  ((2
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فتخضــــع فــــي ذلــــك للقواعــــد العامــــة التــــي نــــص عليهــــا المشــــرع فــــي أمــــا شــــروط المحــــل 
ـــــــى  92المـــــــواد مـــــــن  ـــــــا أو  96إل ق.م.ج وهـــــــي أن يكـــــــون موجـــــــودا أو قـــــــابلا للوجـــــــود، معين

 (1)قابل للتعيين أو مشروعا.

 ثالثا: السبب

وهــــــو الغايــــــة مــــــن عقــــــد بيــــــع العقــــــار، والســــــبب نوعــــــان ســــــبب ظــــــاهر وســــــمي بســــــبب 
وهــــــو انتقــــــال ملكيــــــة العقــــــار بالنســــــبة للمشــــــتري وبالنســــــبة  الالتــــــزام وفــــــق النظريــــــة التقليديــــــة،

ــــة قانونيــــة كالشــــيوع مــــثلا  ــــثمن، والباعــــث قــــد يكــــون الــــتخلص مــــن حال للبــــائع هــــو اســــتيفاء ال
ــــر  ــــه الأطــــراف، فيجــــب أن يكــــون الســــبب مشــــروعا وموجــــودا فــــإذا كــــان الســــبب غي يصــــرح ب

 (2)مشروعا كان العقد باطلا بطلان مطلق.

 رابعا: الشكلية

يقصــــد بالشـــــكلية توثيـــــق العقـــــد أي التصـــــرف فـــــي العقـــــد الرســـــمي مـــــن طـــــرف الموثـــــق، 
بحيــــث لــــو تخلــــف ركــــن الشــــكلية فــــي عقــــد البيــــع يعتبــــر العقــــد بــــاطلا بطــــلان مطلــــق، وهــــذا 

زيــــادة عــــن العقــــود »التــــي تــــنص علــــى:  ق.م.ج 1مكــــرر  324مــــا جــــاء بموجــــب المــــادة 
ــــى شــــكل رســــمي ، يجــــب تحــــ ــــانون بإخضــــاعها إل ــــ مر الق ــــي ي ــــبطلان ، الت ــــة ال ت طائل

ـــة  تحريـــر العقـــود  التـــي تتضـــمن نقـــل ملكيـــة عقـــار أو حقـــوق عقاريـــة أو محـــلات تجاري
أو صـــــناعية أو كـــــل عنصـــــر مـــــن عناصـــــرها، أو التنـــــازل عـــــن أســـــهم مـــــن شـــــركة أو 
ـــة أو  ـــود تســـيير محـــلات تجاري ـــة أو عق ـــة أو تجاري حصـــص فيهـــا أو عقـــود إيجـــار زراعي

ــــ ــــي شــــكل رســــمي، ويجــــب دف ــــومي مؤسســــات صــــناعية ف ــــد  الضــــابط العم ــــثمن ل ع ال
الـــــذي حـــــرر العقـــــد، كمـــــا يحـــــي تحـــــت طائلـــــة الـــــبطلان، إثبـــــات العقـــــود المؤسســـــة أو 

                                                           
 .117محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني عقد البيع والمقايضة، مرجع سابق، ص( (1
 .77مرجع سابق، ص ،محمد حسن( (2
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المعدلـــــة للشـــــركة بعقـــــد رســـــمي وتـــــودع الأمـــــوال الناتجـــــة عـــــن هـــــذه العمليـــــات لـــــد  
 (1).«الضابط العمومي المحرر للعقد

اريــــــة، بموجبــــــه إذ يعــــــد عقــــــد البيــــــع مــــــن أهــــــم الســــــندات التوثيقيــــــة المثبتــــــة للملكيــــــة العق
يقــــــوم البــــــائع بنقــــــل ملكيــــــة عقــــــار مبنــــــي أو غيــــــر مبنــــــي إلــــــى المشــــــتري مقابــــــل ثمــــــن نقــــــدي 

 يدفعه إلى الموثق.

 الثاني: المطلب

 اكتسابالملكية العقارية عن عقد طريق الهبة 

يعتبــــــر عقــــــد الهبــــــة مــــــن العقــــــود التبرعيــــــة وهــــــي مــــــن التصــــــرفات التــــــي تنقــــــل الملكيــــــة 
اكتســـــاب الملكيـــــة العقاريـــــة ،وقـــــد حرصـــــت الشـــــريعة  بـــــدون مقابـــــل وهـــــي طريقـــــة مـــــن طـــــرق

ــــــري  ــــــة ، هــــــذا مــــــا جعــــــل المشــــــرع الجزائ ــــــر بالهب ــــــا) لفعــــــل الخي ــــــى حــــــث النّ الإســــــلامية عل
ـــــ  ـــــ فــــي قــــانون الأســــرة الجزائــــري ـــ يجعلهــــا مــــن العقــــود المســــمّاة وينظمهــــا بنصــــوص قانونيــــة ــ

ـــــي )الفـــــرع الأول(، ـــــة ف ـــــد الهب ـــــف عق ـــــب تعري ـــــي هـــــذا المطل ـــــان أركانهـــــا  لهـــــذا ســـــنتناول ف وبي
 في )الفرع الثاني(، ثم نتطرق إلى شروط عقد الهبة في )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول

 تعريف عقد الهبة 

 الهبة في اللغةأولا :

هـــــي التبـــــرع والتفضـــــل علـــــى الغيـــــر، ولـــــو بغيـــــر مـــــال أي بمـــــا ينتفـــــع بـــــه مطلقـــــا ســـــواء 
 (2)كان مالا أو غير مال.

                                                           
 ، المشار إليه أعلاه.75/58القانون رقم  ((1
محمـد بـن أحمــد تقيـة، دراسـة عــن الهبـة فـي قــانون الأسـرة الجزائـري مقارنــة بأحكـام الشـريعة الإســلامية والقـانون المقــارن، ( (2

 .14، ط الأولى، ص2003الديوان الوطني للأشغال التربوية، 
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نـــي خفـــت »وقـــال اع تعـــالى:  المـــوالى مـــن ورائـــي وكانـــت امرأتـــي عـــاقرا فهـــب لـــي وا 
 (1) .«(5من لدنك وليا)

 ثانيا: الهبة في الاصطلاح

هـــــــي تمليـــــــك لـــــــذات أو عـــــــين مـــــــا بـــــــلا عـــــــوض وتقـــــــع فـــــــي حيـــــــاة كـــــــل مـــــــن الواهـــــــب 
 (2)والموهوب له.

ــــه تعــــالى:  ــــة فــــي القــــرآن الكــــريم لقول ــــي »وورد ذكــــر الهب ــــب ل ــــي وه ــــر ل ــــال رب الف ق
 (3) «(35بعدي إنك أنت الوهاب )ملكا لا ينبغي لأحد من 

مـــــــــن ق.أ.ج علـــــــــى أنهـــــــــا:  202كمــــــــا عرفهـــــــــا المشـــــــــرع الجزائـــــــــري بموجـــــــــب المـــــــــادة 
ــــه فينقــــل  (4)«الهبــــة تمليــــك بــــلا عــــو » فالواهــــب إذن يتصــــرف الواهــــب مباشــــرة فــــي مال

 للموهوب له ملكية الشيء الموهوب.

 الفرع الثاني

 أركان عقد الهبة 

ــــــود  ــــــب أربعــــــة أركــــــان وهــــــي: الرضــــــا، إن عقــــــد الهبــــــة شــــــأنه شــــــأن العق الأخــــــرى يتطل
المحــــل، الســــبب والشــــكلية إضــــافة إلــــى ركــــن الحيــــازة، وعــــدم تــــوفر هــــذه الأركــــان يــــؤدي إلــــى 

 البطلان المطلق.

 

                                                           
 .05سورة مريم الآية ( (1
 .18محمد بن أحمد تقية، مرجع سابق، ص( (2
 .35سورة ص الآية ( (3
 05/02، المتضمّن قانون الأسـرة ، المعـدّل والمـتمّم بـالأمر رقـم 1984يونيو سنة  09، المؤرخ في 84/11انون رقم الق( (4

 .   2005فبراير  27المؤرخ في 
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 أولا: تطابق الإيجاب والقبول

المقـــــررة فـــــي نظريـــــة العقـــــد فـــــي تطـــــابق الإيجـــــاب والقبـــــول فـــــي تســـــري القواعـــــد العامـــــة 
جـــــاب مــــن أحـــــد المتعاقـــــدين يقبلــــه المتعاقـــــد الآخـــــر ، وأن عقــــد الهبـــــة ، فيجــــب أن يصـــــدر إي

ــــي الزّمــــان  ــــتم ف ــــين غــــائبين ، فت ــــة ب ــــد الهب ــــا للإيجــــاب ، ويجــــوز أن تنعق ــــول مطابق يكــــون القب
والمكـــــان اللــــــذين يصــــــل فيهمــــــا القبــــــول إلــــــى علــــــم الموجــــــب ، ويعتبــــــر وصــــــول القبــــــول إلــــــى 

ا أكــــده المشــــرع فــــي وهــــو مــــ(1)علــــم الموجــــب قرينــــة علــــى علمــــه بــــه إلــــى أن يثبــــت العكــــ) .
ـــــ»مـــــن ق.أ.ج التـــــي تـــــنص علـــــى:  206نـــــص المـــــادة  ـــــول، تنعق ـــــة بالإيجـــــاب والقب د الهب

ات والإجـــراءات الخاصـــة فـــي الحيـــازة، ومراعـــاة أحكـــام قـــانون التوثيـــق فـــي العقـــار وتـــتم 
 المنقولات

ذا اختلت أحد القيود السابقة بطل   (2) «الهبة توا 

ـــــردة ـــــالإرادة المنف ـــــد ب ـــــة لا تنعق ـــــه فالهب ـــــه أيضـــــا  وعلي ـــــه وبقبول ـــــإرادة الموهـــــوب ل ولكـــــن ب
 (3)وهذا ما يميز الهبة عن الوصية.

 ثانيا: الحيازة

ويقصــــــد بهــــــا تمكــــــين الموهــــــوب لــــــه مــــــن وضــــــع يــــــده علــــــى الشــــــيء الموهــــــوب قصــــــد 
 السيطرة المادية عليه بغرض الظهور بمظهر صاحب الحق.

ــــه  208وتــــنص المــــادة  ــــى أن ــــي الم»مــــن ق.م.ج عل ــــان الواهــــب ول ــــه وهــــو إذا ك ب ل
ــــــق والإجــــــراءات  ــــــإن التوثي ــــــةأو زوجــــــة أو كــــــان الموهــــــوب مشــــــاعا، ف ــــــي  الإداري تغن

                                                           
عبد الرزّاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، العقود التي تقع علـى الملكيـة، منشـورات الحلبـي ( (1

 .28، د.ط ، ص2009بيروت ، لبنان ،  الحقوقية ،
 ، المذكور أعلاه. 84/11القانون ( (2
عبــد الحفــيظ بــن عبيــدة، إثبــات الملكيــة العقاريــة والحقــوق العينيــة العقاريــة فــي التشــريع الجزائــري، دار هومــه، الجزائــر، ( (3

 .154، ص2004
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، فالنســـــبة للعقـــــارات إذا كـــــان الواهـــــب ولـــــي الموهـــــوب لـــــه، أو زوجـــــة أو فـــــي (1)«عنالحيـــــازة
ــــك بصــــبه  ــــة وذل حالــــة مــــا إذا كــــان العقــــار الموهــــوب مشــــاع فــــإن إجــــراءات توثيــــق عقــــد الهب

 (2)الحيازة. في قالب رسمي أمام الموثق، تغني عن

 ثالثا: الشكلية

ــــادرة التــــي بقيــــت حتــــى الهبــــة فــــي الأصــــل عقــــد شــــكلي ، وهــــي مــــن العقــــود الشــــكلية النّ
ــــود رضــــائية ــــة مــــن العق ــــرة الغالب ــــوم ، بعــــد أن أصــــبحت الكث ــــي الإيجــــاب  الي ــــتم بمجــــرد تلاق ت

والقبـــــول وقـــــد اعتـــــرض بعـــــض الفقهـــــاء علـــــى هـــــذه الشـــــكلية فـــــي عقـــــد الهبـــــة ، ولكـــــن يبـــــرر 
ذا كــــــان البيــــــع  الشــــــكلية فــــــي الهبــــــة أنهــــــا عقــــــد خطيــــــر ، لا يقــــــع إلا نــــــادرا ولــــــدوافع قويــــــة واك
يكثــــر وقوعــــه فــــي التعامــــل وهــــو عقــــد معاوضــــة يأخــــذ فيــــه البــــائع مقــــابلا لمــــا أعطــــى ، فــــإن 

مــــا قــــدّمنا عقــــد نــــادر الوقــــوع و بــــه يتجــــرّد الواهــــب عــــن مالــــه دون مقابــــل ، فالواهــــب الهبــــة ك
 (3)في أشدّ الحاجة إلى التّأمل والتّدبر وتعينه الشكلية على ذلك . 

فقــــــد نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري صــــــراحة علــــــى الشــــــكلية فــــــي عقــــــد الهبــــــة الــــــوارد علــــــى 
 الذكر.من ق.أ.ج السالفة  206العقارات وذلك بمقتضى المادة 

لا مــــ ل الهبــــة فــــي العقــــار إلــــى  ويجــــب أن يحــــرر عقــــد الهبــــة وفقــــا للشــــكل الرســــمي، واك
ق.م.ج، والورقـــــــة الرســـــــمية بمـــــــا  206الـــــــبطلان لأنـــــــه خـــــــالف الإجـــــــراء الـــــــوارد فـــــــي المـــــــادة 

مـــــن وقـــــت  تتضـــــمنه مـــــن إجـــــراءات معقّـــــدة ومـــــا تســـــتتبعه مـــــن جهـــــر وعلانيـــــة ومـــــا تســـــتلزمه
ذا  ـــــه نفســـــه ، واك ـــــة الموهـــــوب ل ـــــة الواهـــــب و وأســـــرته ولحماي وجهـــــد ، نافعـــــة كـــــل النّفـــــع لحماي
كــــــان القــــــانون قــــــد اســــــتغنى فــــــي المنقــــــول عــــــن الورقــــــة الرســــــمية بالتســــــلّم ، فــــــذلك أثــــــر مــــــن 
الآثــــار الباقيــــة فــــي إيثــــار العقــــار عــــن المنقــــول فــــي وجــــوه الحمايــــة ، علــــى أن التســــليم أكثــــر 

                                                           
 .، المذكور أعلاه 84/11القانون ( (1
 .11، د.ط، ص2004حمدي باشا عمر، عقود التبرعات الهبة، الوصية، الوقف، دار هومه، الجزائر، ( (2
 .45عبد الرّزاق السنهوري ، العقود التي تقع على الملكية ، مرجع سابق ، ص( (3
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نقــــــول ، وهــــــو عمــــــل مــــــادّي كفيــــــل أن ينبّــــــه الواهــــــب إلــــــى خطــــــر أقــــــدم ملاءمــــــة لطبيعــــــة الم
 (1)عليه ، إذ يتجرّد به عن حيّازة  الشيء الموهوب .

 رابعا: المحل

ــــة  ــــزم الأصــــل فــــي الهب ــــب الواهــــب ، فيلت ــــدا ملزمــــا لجانــــب واحــــد هــــو جان أن تكــــون عق
وحـــــده ومحـــــل التزامـــــه هـــــو الشـــــيء الموهـــــوب ، ويســـــري علـــــى الشـــــيء الموهـــــوب مـــــا يســـــري 
علـــــــى محـــــــل العقـــــــد بوجـــــــه عـــــــام ، فيجـــــــب أن يكـــــــون موجـــــــودا ، معينـــــــا وقـــــــابلا للتعيـــــــين ، 
صــــــالحا للتعامــــــل فيــــــه ومملوكــــــا للواهــــــب   ووجــــــود الشــــــيء الموهــــــوب تســــــري فيــــــه القواعــــــد 
ــــه خلافــــا لهــــذه القواعــــد لا تجــــوز هبــــة الأمــــوال غيــــر الموجــــودة وقــــت الهبــــة،  العامــــة ، إلا أنّ

ون الشـــــيء الموهـــــوب معينـــــا أو قـــــابلا للتعيـــــين تســـــري باطلـــــة ، وكـــــ ةفهبـــــة الأمـــــوال المســـــتقبل
 (2)فيه أيضا القواعد العامة ، كذلك كون الشيء الموهوب صالحا للتعامل فيه.

 خامسا: السبب

ـــــــدافع  ـــــــه بـــــــدون مقابـــــــل، ويجـــــــب أن يكـــــــون ال هـــــــو الـــــــدافع للواهـــــــب علـــــــى التبـــــــرع بمال
لا اعتبـــــــرت الهبــــــة باطلـــــــة، فــــــإذا اقترنـــــــت الهبــــــة بشـــــــرط غيــــــر م شـــــــروع تعتبـــــــر  مشــــــروعا، واك

باطلــــة، والعبــــرة مــــن مشــــروعية الشــــرط بوقــــت صــــدور الهبــــة، فــــإذا كانــــت مشــــروعة فــــي هــــذا 
ـــــك، فـــــإن  ـــــو أصـــــبح الشـــــرط غيـــــر مشـــــروع، بعـــــد ذل ـــــة صـــــحيحة حتـــــى ول ـــــر الهب الوقـــــت تعتب
ـــــــت  ـــــــانون وبقي ـــــــه للنظـــــــام العـــــــام والق ـــــــرع ألغـــــــي الشـــــــرط لمخالفت ـــــــى التب ـــــــدافع إل كـــــــان هـــــــو ال

 (3)الهبة.

 

                                                           
 .154عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق، ص( (1
 .113ــــ112الملكية، مرجع سابق ، صعبد الرزاق أحمد السنهوري ، العقود التي تقع على ( (2
 .24حمدي باشا عمر، عقود التبرعات الهبة ، الوصية ، الوقف، مرجع سابق ، ص( (3
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 الفرع الثالث

 صحبة عقد الهبةشروط  

 تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

 أولا: الأهلية في عقد الهبة

يشــــــترط فــــــي الواهــــــب أن يكــــــون ســــــليم »مــــــن ق.أ.ج علــــــى:  203تــــــنص المــــــادة 
 (1)«سنة كاملة ولير محجوز عليه 19العقل، بالغ تسعة عشر 

يفهــــــم مــــــن نــــــص هــــــذه المــــــادة أن الشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا فــــــي الواهــــــب هــــــي: أن 
يكـــــــون ســـــــليم العقــــــــل، وبـــــــالغ تســــــــعة عشـــــــر ســــــــنة كاملـــــــة، وأن لا يكــــــــون محجـــــــورا عليــــــــه، 
ـــــتم)  فـــــالمطلوب مـــــن الموثـــــق قبـــــل تحريـــــر عقـــــد الهبـــــة، أن يتحقـــــق مـــــن أهليـــــة الواهـــــب فيل

ــــــى  ــــــة، وحت تقــــــديم شــــــهادة طبيــــــة إن مــــــن الأطــــــراف تقــــــديم شــــــهادات المــــــيلاد وبطاقــــــة الهوي
اقتضـــــى الحـــــال مـــــا دامـــــت الهبـــــة تتطلـــــب أهليـــــة التبـــــرع فـــــي الواهـــــب التـــــي تعـــــد أقـــــوى مـــــن 
أهليــــة التصــــرف، أمــــا بالنســــبة للموهــــوب لــــه فقــــد خفــــف المشــــرع مــــن الأهليــــة بالنســــبة لــــه إذ 
تكفــــي فيــــه أهليــــة التمييــــز، لأنــــه يقــــوم بعمــــل نافعــــا نفعــــا محضــــا، كمــــا أجازهــــا حتــــى للجنــــين 

مــــــــن ق.أ.ج. التــــــــي تــــــــنص علــــــــى  209وهــــــــذا حســــــــب نــــــــص المــــــــادة  (2)ه،فــــــــي بطــــــــن أمــــــــ
ويســــــتخلص مــــــن هــــــذا الـــــــنص  أن  (3)«د حيــــــاللحمل بشــــــرط أن يولــــــتصــــــبحالهبة»أنــــــه:

المشـــــرع الجزائـــــري أجـــــاز الهبـــــة للجنـــــين المســـــتكن فـــــي بطـــــن أمـــــه، شـــــرط أن يولـــــد حيـــــا ثـــــم 
ـــــه  ـــــين ولي ـــــة عـــــن الجن ـــــول الهب ـــــولى قب ـــــه، ويت ـــــه كـــــان المـــــال الموهـــــوب لورثت مـــــات بعـــــد ولادت
ـــــــة مـــــــن  ذا كانـــــــت الهب ـــــــت الهبـــــــة مـــــــن الأب، واك ـــــــة مـــــــا إذا كان الشـــــــرعي وهـــــــي الأم فـــــــي حال

                                                           
 ، المشار إليه أعلاه. 84/11القانون  ((1
 .24حمدي باشا عمر، عقود التبرعات الهبة ، الوصية ، الوقف ،مرجع سابق ، ص( (2
 ه.، المشار إليه أعلا 84/11القانون ( (3
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الحالــــة يتعــــين علــــى الموثــــق التأكــــد مــــن الشــــروط المنصــــوص عليهــــا فــــي أجنبــــي وفــــي هــــذه 
ــــة  203المــــادة  ــــة الكامل ــــى الجنــــين فــــي بطــــن أمــــه مــــع ذكــــر الهوي مــــن ق.أ.ج، وبالإشــــارة إل

ـــــة  ـــــر عقـــــد الهب تبـــــاع الإجـــــراءات الشـــــكلية المتعلقـــــة بتحري لهـــــا والاسترشـــــاد بشـــــهادة طبيـــــة، واك
ـــــــك تســـــــجيل العقـــــــد وشـــــــهره بالمحافظـــــــة العقا ـــــــود بمـــــــا فـــــــي ذل ـــــــى غـــــــرار ســـــــائر العق ريـــــــة عل

 (1)التوثيقية الأخرى الناقلة للملكية العقارية.

ــــــــه  ــــــــه القاصــــــــر أو المحجــــــــوز علي أمــــــــا بشــــــــأن مســــــــألة الحيــــــــازة بالنســــــــبة للموهــــــــوب ل
الفقــــــرة الثانيــــــة مــــــن  210فيتولاهـــــا عنــــــه الــــــولي أو الوصــــــي أو القــــــيم إعمـــــالا بــــــنص المــــــادة 

ـــان قاصـــرا أو محجـــور إ»ق.أ.ج التـــي تـــنص علـــى:  ـــوب ذا ك ـــازة مـــن ين ـــولى الحي ـــه يت ا علي
ــــــة أو الصــــــداقة،  (2).«عنهقانونــــــا ــــــارات المحب ــــــة تمليهــــــا اعتب ــــــى أن الهب وتجــــــدر الإشــــــارة إل

 (3)لذلك تصبح الهبة لغير مسلم فلا تدخل في إرادة الواهب.

 ثانيا: عيوب الرضا في عقد الهبة

ـــــــب إرادة  ـــــــد آخـــــــر ، فيعي ـــــــي أي عق ـــــــه ف ـــــــة هـــــــي عيوب ـــــــد الهب ـــــــي عق ـــــــوب الرضـــــــا ف عي
ـــــدلي) أو إكـــــراه  ــــــ إرادة الواهـــــب بوجـــــه خـــــاص ـــــــــ أن تكـــــون مشـــــوبة بغلـــــط أو ت ـــــدين ـــ المتعاق
ـــــة للإبطـــــال  ـــــة قابل ـــــت الهب ـــــوب ، كان ـــــب مـــــن هـــــذه العي ـــــإذا شـــــاب الإرادة عي أو اســـــتغلال . ف

ــــــي الاســــــتغلا ــــــة قابلــــــة للإبطــــــال أو لمصــــــلحة مــــــن شــــــاب إرادتــــــه العيــــــب ، وف ل تكــــــون الهب
 (4)للإنقاص وفقا للقواعد المقررة في الاستغلال . 

I. : حتـــــــى يجعــــــل العقــــــد الهبـــــــة قابلــــــة للإبطــــــال ، ويلاحـــــــظ بوجــــــه عـــــــام أن  الغلــــــط
معيــــار الغلــــط الجــــوهري فــــي الهبــــة أخــــف مــــن معيــــاره فــــي البيــــع ، و أكثــــر مــــا يقــــع 

                                                           
 .157عبد الحفيظ بن عبيدة ، مرجع سابق ، ص( (1
   المشار إليه أعلاه . 84/11القانون ( (2
 .26حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات الهبة ، الوصية ، الوقف ، مرجع سابق ، ص ( (3
 . 107عبد الرزاق أحمد السنهوري ، العقود التي تقع على الملكية ، مرجع سابق ، ص ( (4
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ـــــط  ـــــزم بشـــــيء ويقـــــع الواهـــــب فـــــي غل ـــــه لا يلت ـــــط مـــــن الواهـــــب لأن الموهـــــوب ل الغل
مـــــا فـــــي القيمـــــة أو  مـــــا فـــــي شـــــخص الموهـــــوب لـــــه، واك جـــــوهري إمـــــا فـــــي الشـــــيء، واك

ث، والغلـــــط فـــــي القـــــانون كـــــالغلط فـــــي الواقـــــع يجعـــــل الهبـــــة القابلـــــة بإبطــــــال الباعـــــ
 (1) لمصلحة الواهب، وفقا للقواعد المقررة في نظرية العقد.

ومثـــــــل الغلـــــــط الجـــــــوهري فـــــــي الشـــــــيء الموهـــــــوب أن يهـــــــب شـــــــخص آخـــــــر أرضـــــــا    
زراعيـــــــة، ثـــــــم يتبـــــــيّن بعـــــــد ذلـــــــك أنهـــــــا أرض بنـــــــاء . ومثـــــــل الغلـــــــط الجـــــــوهري فـــــــي 
شـــــــخص الموهـــــــوب لـــــــه أن يهـــــــب شـــــــخص لآخـــــــر مـــــــالا معتقـــــــدا أن هنـــــــاك رابطـــــــة 

 (2)قرابة تربطه به فيتّضح أن الأمر غير ذلك . 

II. : للتــــدلي) طبقــــا للقواعــــد العامــــة المقــــررة فــــي يجــــوز طلــــب إبطــــال الهبــــة  التــــدليس
ــــه  نظريــــة العقــــد ،   أكثــــر مــــا يقــــع التــــدلي) علــــى الواهــــب ، ويقــــع مــــن الموهــــوب ل
أو باشـــــتراكه مـــــع أجنبـــــي ، فـــــإذا كـــــان التـــــدلي) هـــــو الـــــذي دفـــــع الواهـــــب إلـــــى هبـــــة 
مالــــــه، جــــــاز لــــــه طلــــــب إبطــــــال الهبــــــة حتــــــى لــــــو لــــــم يملــــــك الرجــــــوع فيهــــــا ، و إذا 

ــــــر ــــــدلي) مــــــن غي ــــــة إذا  صــــــدر الت ــــــب إبطــــــال الهب ــــــه فللواهــــــب أن يطل الموهــــــوب ل
ــــــــم بهــــــــذا  ــــــــروض حتمــــــــا أن يعل ــــــــم أو إذا كــــــــان مــــــــن المف ــــــــه يعل كــــــــان الموهــــــــوب ل

 (3)التدلي).
III. : فهـــــو يفســـــد رضـــــا الواهـــــب ، ويجعـــــل الهبـــــة قابلـــــة للإبطـــــال و أكثـــــر مـــــا  الإكـــــراه

يكــــون الإكــــراه فــــي الهبــــة عــــن طريــــق التــــأثير فــــي نفــــ) الواهــــب بنفــــوذ أدبــــي يكــــون 
ــــــــه  ــــــــه علــــــــى التجــــــــرد مــــــــن مال للموهــــــــوب لــــــــه عليــــــــه ، فيــــــــؤثر فــــــــي إرادتــــــــه ويحمل

                                                           
 .29اشا، عقود التبرعات الهبة ، الوصية ، الوقف ، مرجع سابق، صحمدي ب( (1
 .108عبد الرزاق أحمد السنهوري ، العقود التي تقع على الملكية ، مرجع سابق ، ص ( (2
 .110عبد الرزاق أحمد السنهوري ، العقود التي تقع على الملكية ، المرجع نفسه  ، ص  ((3
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لمصـــــــلحته ، ويقـــــــع هـــــــذا عـــــــادة مـــــــن الـــــــزوج علـــــــى زوجتـــــــه ومـــــــن الـــــــرئي) علـــــــى 
 (1)المرؤو). 

IV. :و أبــــــرز عيــــــوب الإرادة فــــــي عقــــــد الهبــــــة هــــــو الاســــــتغلال وكثيــــــرا مــــــا  الاســــــتغلال
يســــــتغل الموهــــــوب لــــــه فــــــي الواهــــــب طيشــــــا بينــــــا أو هــــــوى جامحــــــا، ورتــــــب القــــــانون 
للواهــــــب فــــــي هــــــذه الحالــــــة دعــــــويين، دعــــــوى الإبطــــــال ودعــــــوى الإنقــــــاص، ويجــــــب 

لمـــــادة طبقـــــا لـــــنص ا (2)رفـــــع دعـــــوى الاســـــتغلال خـــــلال ســـــنة مـــــن يـــــوم إبـــــرام العقـــــد،
ـــــــى  90 ـــــــنص عل ـــــــي ت ـــــــدين »مـــــــن ق.م.ج الت ـــــــات أحـــــــد المتعاق ـــــــت التزام إذا كان

ــــن فائــــدة  ــــد م ــــذا المتعاق ــــه ه ــــا حصــــل علي ــــع م ــــي النســــبة م ــــرا ف ــــة كثي متفاوت
بموجــــب العقــــد أو مــــع التزامــــات المتعاقــــد الأخــــر، وتبــــين أن المتعاقــــد المغبــــون 

و هــــو  لــــم يبــــرم العقــــد إلا لأن المتعاقــــد الأخــــر قــــد اســــتغل فيــــه طيشــــا بينــــا أ
ـــد أو  ـــون، أن يبطـــل العق ـــى طلـــب المتعاقـــد المغب جامحـــا، جـــاز للقاضـــي بنـــاء عل
أن يـــنقص التزامـــات هـــذا المتعاقــــد، ويجـــب أن ترفـــع الــــدعو  خـــلال ســـنة مــــن 
ـــــود المعاوضـــــة أن  ـــــي عق ـــــة، ويجـــــوز ف ـــــر مقبول ـــــت لي لا كان ـــــد، وا  ـــــاريخ العق ت

لرفـــع  يتـــوقى الطـــرف الآخـــر دعـــو  الإبطـــال، إذا عـــر  مـــا يـــراه القاضـــي كافيـــا
 (3).«الغبن

 
 
 
 

                                                           
 .30الهبة ، الوصية ، الوقف ، مرجع سابق، صحمدي باشا عمر، عقود التبرعات ( (1
 .30حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات الهبة ، الوصية ، الوقف ، المرجع نفسه، ص( (2
 .، المذكور أعلاه  75/58القانون ( (3
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 المطلب الثالث

 الملكية العقارية عن طريق الوصية اكتساب

تعتبـــــر الوصـــــية مـــــن أســـــباب كســـــب الملكيـــــة العقاريـــــة، وهـــــي تمليـــــك مضـــــاف إلـــــى مـــــا 
بعـــــد المـــــوت بطريـــــق التبـــــرع، وعليـــــه سنقســـــم دراســـــة هـــــذا المطلـــــب إل فـــــرعين ســـــنتناول فـــــي 

 في )الفرع الثاني(. )الفرع الأول( تعريف الوصية، ثم بيان أركانها

 الفرع الأول

 يةـــعريف الوصــــــت 

ــــــه تعــــــالى:  ــــــه، كقول ــــــى الشــــــيء الموصــــــى ب مــــــن بعــــــد »الوصــــــية اســــــم مفعــــــول بمعن
وتكــــــون مصــــــدرا بمعنــــــى الإيصــــــاء، ولا فــــــرق فــــــي (1).«...وصــــــية توصــــــون بهــــــا أو ديــــــن

 اللغــــــة بــــــين الوصــــــية والإيحــــــاء، فكلاهمــــــا يطلــــــق علــــــى إقامــــــة الإنســــــان لغيــــــره مقامــــــه  فــــــي
 (2)حال حياته أو بعد وفاته، وعلى تمليك المال تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت.

الوصـــــــية تمليـــــــك »مـــــــن ق.أ.ج.  184وعرفهـــــــا المشـــــــرع الجزائـــــــري بموجـــــــب المـــــــادة 
ــــا مــــن  (3)«مضــــاف إلــــى مــــا بعــــد المــــوت بطريــــق التبــــرع نلاحــــظ أن هــــذا التعريــــف خالي

 ذكر طبيعة الوصية.

 

 

 
                                                           

 .11سورة النّساء ، الآية ( (1
العربـــي، الـــوجيز فـــي شـــرح قـــانون الأســـرة الجزائـــري )الميـــراث والوصـــية(، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة الجزائـــر،  بلحـــاج( (2

 .230، ط الثالثة، ج الثاني، ص2004
 ، المذكور أعلاه . 84/11القانون ( (3
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 الفرع الثاني

 أركان الوصية

ـــــه  يـــــذهب معظـــــم الفقهـــــاء إلـــــى أن أركـــــان الوصـــــية أربعـــــة وهـــــي الصـــــيغة والموصـــــى ل
 والموصى به.

 أولا: الصيغة

هـــــــي العبـــــــارة اللفظيـــــــة الصـــــــادرة مـــــــن الموصـــــــي الدالـــــــة علـــــــى إرادتـــــــه فـــــــي الإيصـــــــاء 
 (1)من ق.م.ج. 60بشيء لشخص ما، حسب نص المادة 

بـــــــة ولـــــــي) بالإشـــــــارة، واشـــــــترط المشـــــــرع الجزائـــــــري لانعقـــــــاد الوصـــــــية بالعبـــــــارة أو الكتا
 10إلا فــــي حالــــة عــــدم قــــدرة الموصــــي علــــى العبــــارة أو الكتابــــة وهــــذا مــــا جــــاءت بــــه المــــادة 

 (2)من ق.أ.ج.

ـــــول بـــــاللفظ أو الكتابـــــة، ويجـــــوز اســـــتثناء غيرهمـــــا إذا  ويجـــــب أن يكـــــون الإيجـــــاب والقب
تـــــوفر العجـــــز، ويســـــقط حكمهـــــا علـــــى الوصـــــية، أمـــــا قبـــــول الموصـــــى لـــــه فهـــــو شـــــرط ولـــــي) 
ـــــــركن الوصـــــــية بالنســـــــبة للصـــــــيغة هـــــــو الإيجـــــــاب دون  ـــــــري، ف ـــــــانون الجزائ ركـــــــن حســـــــب الق

 (3)من ق.أ.ج.  197القبول وهذا حسب نص المادة 

ـــــه، والصـــــيغة قـــــد  ركـــــن الصـــــيغة قـــــائم علـــــى إيجـــــاب الموصـــــى دون قبـــــول الموصـــــى ل
تكــــــون منجــــــزة كونهــــــا ركــــــن، وهــــــذا يعنــــــي وجــــــود حكــــــم التصــــــرف المــــــراد علــــــى الفــــــور وقــــــد 
تكــــون مضــــافة وتعنــــي تخلــــف حكــــم التصــــرف المــــراد إلــــى زمــــن لاحــــق، وقــــد تكــــون الصــــيغة 

                                                           
 ، السالفة الذكر.75/58من القانون  60أنظر المادة ( (1
يكــون الرضــا بإيجــاب مــن أحــد الطــرفين وقبــول الطــرف الأخــر بكــل لفــظ يفيــد  »مــن ق. أ.ج علــى أنــه  10تــنص المــادة ( (2

 .«معنى النكاح شرعا، ويصح الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والإشارة
 «يكون قبول الوصية صراحة أو ضمنا بعد وفاة الموصي»من ق.أ.ج على  197تنص المادة  ( (3
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ء آخـــــر ســــــيوجد معلقـــــة وهــــــي، ارتبـــــاط ســــــريان وترتـــــب حكــــــم التصـــــرف المــــــراد بوجـــــود شــــــي
 (1)لاحقا، لا بد من حصوله ما كان صحيحا حتى يترتب حكم التصرف.

 ثانيا: الموصي

لتكـــــــون الوصـــــــية صـــــــحيحة لا بـــــــد مـــــــن تـــــــوافر شـــــــروط تتعلـــــــق بالموصـــــــي، لا تصـــــــح 
 الوصية بدونها وهي بلوغ سن الرشد وسلامة العقل والرضا.

I.  :ـــــع بســـــن الرشـــــد القـــــانوني ـــــز،  التمت ـــــر ممي لا تصـــــح الوصـــــية مـــــن صـــــبي غي
لأنهــــــا تبـــــــرع مــــــالي، فـــــــلا يـــــــتم إلا بوجــــــود الإرادة والتميـــــــز، وهـــــــذا مــــــا جـــــــاءت بـــــــه 

ــــى:  186المــــادة  ــــي تــــنص عل يشــــترط فــــي الموصــــي أن يكــــون »مــــن ق.أ.ج الت
 (2) .«( سنة على الأقل 19سليم العقل ، بالغا من العمر تسع عشرة )

 40/2الرشــــــــد القــــــــانوني الــــــــوارد فــــــــي المــــــــادة وهــــــــذا يعنــــــــي بالضــــــــرورة التمتــــــــع بســــــــن 
ق.م.ج، الــــــذي يخــــــول للإنســــــان الأهليــــــة الكاملـــــــة لمباشــــــرة حقوقــــــه المدنيــــــة، والبلــــــوغ  فـــــــي 
مســــــألة الوصــــــية هـــــــو الأهليــــــة الخاصـــــــة بــــــالتبرع، لأن الوصــــــية مـــــــن التصــــــرفات  الضـــــــارة 

 (3)المالية المحضة لا يقابلها عرض دنيوي.

II. :ــــون والمعتــــوه  أن يكــــون الموصــــى ســــليم ســــلامة العقــــل العقــــل، لأن وصــــية المجن
باطلــــــة بطــــــلان مطلــــــق لعــــــدم إدراكــــــه وتمييــــــزه للتصــــــرفات القانونيــــــة، أمــــــا إنشـــــــاء 
الوصــــية فــــي حالــــة الإضــــافة، وكــــذا وصــــية المحجــــوز عليــــه لســــفه أو غفلــــة تكــــون 
الوصــــــية صــــــحيحة وجــــــائزة إلا إذا أذن بهــــــا القاضــــــي وبموافقتــــــه حتــــــى يتأكــــــد مــــــن 

ــــــبطلان صــــــحتها وســــــلامة الإرادة وال ــــــة ال ــــــد الموصــــــي وهــــــذا تحــــــت طائل ــــــز عن تميي

                                                           
 . 46حمدي باشا عمر، عقود التبرعات الهبة ، الوصية ، الوقف ، مرجع سابق، ص( (1
 .30حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات الهبة ، الوصية ، الوقف ، المرجع نفسه، ص( (2
 .253بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )الميراث، الوصية( ، مرجع سابق، ص( (3
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بســـــبب انعـــــدام أهليـــــة التبـــــرع القانونيـــــة، ولا تنفـــــذ الوصـــــية إلا بعـــــد مـــــوت الموصـــــي 
ذا كانــــــــت الوصــــــــية فــــــــي وقــــــــت لا مجــــــــال فيـــــــــه  وأنهــــــــا قاصــــــــرة علــــــــى الثلــــــــث، واك
للاســـــتئذان كـــــأن يكـــــون الموصــــــى مريضـــــا مـــــرض المــــــوت، لا يكـــــون مبـــــرر لهــــــذا 

 (1)التقييد.
III.  لا بــــــد أن يتــــــوفر عنصــــــر الرضــــــا الاختيــــــاري الحقيقــــــي  الاختيــــــار(:الرضــــــا )إرادة

لا كانـــــــــت غيـــــــــر  كســـــــــائر العقـــــــــود العاديـــــــــة وخاصـــــــــة فـــــــــي الهبـــــــــات والتبرعـــــــــات واك
صــــــحيحة، ولهــــــذا ضــــــمن المتفــــــق عليــــــه فــــــي الفقــــــه والقــــــانون الوضــــــعي والقضــــــاء 
ـــــــة لعـــــــدم تـــــــوفر شـــــــرط  بـــــــأن وصـــــــية المكـــــــره والســـــــكران والهـــــــازل والمخطـــــــ ، باطل

ـــــوب الرضـــــا، المـــــادة الرضـــــا طالمـــــا أن ا ومـــــا  79لإرادة قـــــد شـــــابها عيـــــب مـــــن عي
 (2)بعدها من ق.م.ج.

 ثالثا: الموصى له

 يشترط في الموصى له لكي تصح الوصية الشروط التالية: 

ـــــــه موجـــــــودا (1 : مـــــــن شـــــــروط صـــــــحة الوصـــــــية أن يكـــــــون أن يكـــــــون الموصـــــــى ل
ـــــه موجـــــودا عنـــــد إنشـــــاء الوصـــــية ســـــواء كـــــان وجـــــوده حقيقـــــة أو تقـــــديرا  الموصـــــى ل

ـــــــه بالاســـــــم أو الإشـــــــارة أو كا ـــــــين الموصـــــــى ل ـــــــي بطـــــــن أمـــــــه ويكـــــــون تعي لحمـــــــل ف
نحوهمــــا، فــــإن تعــــذر ذلــــك اشــــترط وجــــوده وقــــت مــــوت الموصــــي لأنــــه وقــــت ثبــــوت 

 (3)الوصية.

                                                           
 .340رجع سابق ، صعيسي أحمد ، م( (1
 .255بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )الميراث، الوصية( ، مرجع سابق،   ص( (2
 ..256بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )الميراث، الوصية( ، نف) المرجع، ص( (3
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ــــون الموصــــى لهمعلومــــا (2 : ويكــــون الموصــــى لــــه معلومــــا بالاســــم أو الإشــــارة أن يك
 (1)باطلة.وبالوصف أو الجن)، فإذا كان الموصى له مجهولا تعد الوصية 

: لا تصــــــح الوصــــــية لمــــــا لــــــي) أصــــــلا أن يكــــــون الموصــــــى لــــــه أهــــــلا للتملــــــك (3
ـــــه مـــــن أهـــــل الاســـــتحقاق  ـــــك ويشـــــترط لصـــــحة الوصـــــية أن يكـــــون الموصـــــى ل للتمل

 ق.أ.ج. 187وهذا ما جاءت به المادة 
ــــل للموصــــي (4 ــــه قات ــــون الموصــــى ل ــــة والحنابلــــة فــــي نــــوع أن لا يك : اختلــــف الحنفي

ن القتـــــل هـــــو الفعـــــل الصـــــادر مـــــن البـــــالغ، ويـــــرى القتـــــل، فـــــذهب الحنفيـــــة بـــــالقول أ
ـــــ ـــــرى  ةالحنابل ـــــر حـــــق ســـــواء كـــــان عمـــــدا أو خطـــــأ مباشـــــر، وي ـــــل يكـــــون بغي أن القت

المــــذهب المــــالكي أن القتــــل يمــــنح مــــن اســــتحقاق فــــي الوصــــية، ولقــــد أخــــذ المشــــرع 
ـــــــد نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــري بالمـــــــذهب المـــــــالكي، ولق ـــــــه 188الجزائ ـــــــى أن لا »ق.أ.ج عل

 (2).«موصى عمدايستحق الوصية من قتل ال
 »لقـــــول رســـــول )ص( عـــــام الفـــــتح  أن لا يكـــــون الموصـــــى لـــــه وارثـــــا للموصـــــى: (5

ــــــوارث ــــــنص المــــــادة «إن اع أعطــــــى لكــــــل ذي حــــــق حقــــــه فــــــلا وصــــــية ل  189، وت
لا وصــــــــية لــــــــوارث إلا إذا أجازهــــــــا الورثــــــــة بعــــــــد وفــــــــاة  »ق.أ.ج علــــــــى أنــــــــه

تكـــــون الوصـــــية فـــــي حـــــدود ثلـــــث التركـــــة كمـــــا نصـــــت المــــــادة  وأن، (3)«الموصـــــى
 (4)ق.أ.ج.  185

 

 رابعا: الموصى به

                                                           
 .163تب الجامعي الحديث، الإسكندرية، د.ط، صمحمد أحمد شحاتة، الوجيز في المواريث والوصية، المك( (1
 ، المذكور أعلاه. 84/11القانون  ((2
 ، المذكور أعلاه. 84/11القانون ( (3
 ، المذكور أعلاه. 84/11القانون ( (4



 الإدارية  المدنية والفصل الأول    اكتساب الملكية العقارية عن طريق التصرفات      
 

28 

 

 يشترط لصحة الموصى به توفر الشروط الآتية:

: لقـــــد نـــــص المشـــــرع الجزائـــــري أن يكـــــون الموصـــــى بـــــه ممـــــا يجـــــري فيـــــه الإرث (1
للموصـــــــى أن يوصـــــــي »مـــــــن ق.أ.ج علـــــــى أنـــــــه  190علـــــــى ذلـــــــك فـــــــي المـــــــادة 

 ،«يملكهــــا والتــــي تــــدخل فــــي ملكــــه قبــــل موتــــه عينــــا أو منفعــــةبــــالأموال التــــي 
والمقصـــــود بـــــالأموال فـــــي هـــــذه المـــــادة هـــــي الأمـــــوال القابلـــــة للتمليـــــك والتـــــي تكـــــون 

لا كانت الوصية باطلة.  (1)مما يجري فيه الإرث ومحلا للتعاقد واك
ـــــد الوصـــــية (2 ـــــه موجـــــودا عن ـــــه موجـــــودا أنيكونالموصـــــى ب : أن يكـــــون الموصـــــى ب

ن أوصــــــى بشــــــيء موجــــــود عنــــــد الوصــــــية فــــــي م ــــــذات واك ــــــك الموصــــــي ومعينــــــا بال ل
ــــــى ولــــــو ملكــــــه بعــــــد الوصــــــية ثــــــم مــــــات تعتبــــــر  وهــــــذا الشــــــيء مملــــــوك للغيــــــر حت

 (2)الوصية باطلة.
مـــــا وقـــــابلا للتمليـــــك (3 : يقصـــــد بهـــــا أن يكـــــون أن يكـــــون الموصـــــى بـــــه مـــــالا مقوب

المــــــال المقــــــوّم فــــــي الوصــــــية مــــــال مشــــــروعا، ولا تصــــــح الوصــــــية بالميتــــــة والخمــــــر 
ــــي والخنز  ــــود ف ــــد مــــن العق ــــر المملوكــــة بعق ــــالأموال المباحــــة غي يــــر، كمــــا لا تصــــح ب

 القانون.
: أي لا يكــــون الموصـــــى بــــه مـــــدينا أنــــلا يكـــــون الموصـــــى بـــــه مســـــتغرقا بالـــــدين (4

بــــدين مســــتغرقا لجميــــع أموالــــه، ذلــــك أن الــــديون الثابتــــة فــــي ذمــــة الموصــــي مقدمــــة 
الــــدفن بالقــــدر فــــي التعليــــق بمــــال الميــــت علــــى كــــل حــــق بعــــد مصــــاريف التجهيــــز و 

ق.م.ج التــــــي تــــــنص علــــــى:  180المشــــــروع وهــــــذا حســــــب مــــــا جــــــاءت بــــــه المــــــادة 
 يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي:»

 مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع.  -

                                                           
 .268بلحاج العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )الميراث، الوصية( ، مرجع سابق، ص( (1
 .170شحاته، مرجع سابق، صمحمد أحمد ( (2
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 الديون الثابتة في ذمة المتوفي. -
 .الوصية -

فـــرو  أو عصـــبة التركـــة إلـــى ذوي الأرحـــام، فـــإن لـــم يوجـــدوا  ذوي فـــإذا لـــم يوجـــد
 (1).«إلى الخزينة العام

: الحـــــدود الشـــــرعية والقانونيـــــة للوصـــــية هـــــي ه( ألا يزيـــــد الموصـــــى بـــــه عـــــن الثلـــــث
عــــــدم تجــــــاوز ثلــــــث التركــــــة، فــــــإذا أوصــــــى الشــــــخص بــــــأكثر دون إجــــــازة مــــــن الورثــــــة كانــــــت 

 (2)الوصية باطلة.

 ق.م.ج. 189و (3) 185 وهذا الحكم مأخوذ من المواد 

 المطلب الثالث:

 الملكية العقارية عن طريق الوقف اكتساب

جـــــاء الـــــدين الإســـــلامي بطريقـــــة جديـــــد لاكتســـــاب المـــــال ورســـــم حـــــدود لانتقـــــال الملكيـــــة 
العقاريـــــة بـــــالوقف حيـــــث حضـــــي باهتمـــــام كبيـــــر فـــــي نفـــــو) المســـــلمين، لـــــذا سنقســـــم دراســـــة 

ــــــى ثلاثــــــة فــــــروع ســــــنتناول فــــــي  ــــــب إل )الفــــــرع الأول( تعريــــــف الوقــــــف، ثــــــم بيــــــان هــــــذا المطل
أنواعــــــه فــــــي )الفــــــرع الثــــــاني( ثــــــم التطــــــرق إلــــــى أركانــــــه فــــــي التشــــــريع الجزائــــــري فــــــي الفــــــرع 

 )الثالث(.

 

 

 
                                                           

 ، المذكور أعلاه. 84/11القانون ( (1
 .270بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )الميراث والوصية(، مرجع سابق، ص( (2
 .«تكون الوصية في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة الورثة »على:  185تنص المادة ( (3
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 الفرع الأول
 فـــــعريف الوقـــت 

 الوقف لغةأولا: 

 (1)هو الحب) والمنع جمعه وقوف وهو مصدر وقف. 

 الوقف اصطلاحاثانيا: 

هــــــو قطــــــع الصـــــــوت عــــــن الكلمـــــــة زمنــــــا يمكــــــن التـــــــنف) فيــــــه عـــــــادة بنيــــــة اســـــــتئناف  
 (2)القرآن بما يلي الحروف الموقوف عليه.

مــــن قــــانون التوجيــــه العقــــاري علـــــى  31وعــــرف المشــــرع الجزائــــري الوقــــف فــــي المـــــادة 
الأمـــــلاك الوقفيـــــة هـــــي الأمـــــلاك العقاريـــــة التـــــي حبســـــها مالكهـــــا بمحـــــ  إرادتـــــه »أن 

ا دائمـــا تنتفـــع بـــه جمعيـــة خيريـــة أو جمعيـــة ذات منفعـــة عامـــة ســـواء ليجعـــل التمتـــع بهـــ
أكــــان هـــــذا التمتــــع فوريـــــا أو عنـــــد وفــــاة الموصـــــين الوســـــطاء الــــذين يعيـــــنهم المالـــــك 

 (3).«المذكور

ــــه المــــادة  ــــانون الأوقــــاف  03وعرفت الوقــــف هــــو حــــبس العــــين مــــن التملــــك »مــــن ق
علــــى وجــــه مــــن وجــــوه البــــر علــــى وجــــه الت ييــــد والتصــــديق بالمنفعــــة علــــى الفقــــراء أو 

 (4).«والخير

                                                           
 .10دي يكن، أحكام الوقف، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ، لبنان ، ط الأولى، صزه( (1
جـوان،  1بولخطوط محمد، كويحال جمال، الوقف والابتداء ومفهومهما وأنواعها في سورة المائدة، مجلة الإشعاع، العدد ( (2

 .31، ص2020، لسنة 7المجلد 
 ، المشار إليه سابقا.90/25القانون رقم ( (3
ـــانون رقـــم ( (4 ـــل  27، المـــؤرخ فـــي 91/10الق ـــق بالأوقـــاف ج.ر عـــدد 1991أفري ،  1991 /8/5، مؤرخـــة فـــي  21المتعل

 .15/12/2002،مؤرخة في  83، ج.ر عدد  2022ديسمبر  14المؤرخ في  02/01المعدل والمتم لاسيما بالقانون 
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ــــف حــــبس المــــال »ق.أ.ج علــــى أنــــه  213وعرفــــه المشــــرع الجزائــــري فــــي المــــادة  الوق
 (1).«عن التملك لأي شخص على وجه الت ييد والتصديق

 الفرع الثاني

 فــــــواع الوقــــــــأن 

يتضـــــح أن الوقـــــف نوعـــــان، وقـــــف  90/10مـــــن قـــــانون رقـــــم  06طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 
 ووقف خاص.عام 

 أولا: الوقف العام

وهــــــــو مــــــــا يحــــــــب) علــــــــى الجهــــــــات الخيريــــــــة مــــــــن وقــــــــت إنشــــــــائه، ويخصــــــــص ريعــــــــه 
 للمساهمة في سبيل الخيرات وهو قسمان:

وقــــــف يجحــــــد فيــــــه مصــــــرف معــــــين  لريعــــــه، ولا يصــــــح صــــــرفه علــــــى غيــــــره مــــــن   -
 وجوه الخير إلا إذا استنفذ فيسمى وقف عام محدد الجهة.

الـــــذي أراده الواقـــــف ويصـــــرف ريعـــــه فـــــي نشـــــر  وقـــــف لا يعـــــرف فيـــــه وجـــــوه الخيـــــر -
العلــــم وتشــــجيع البحــــث فيــــه وفــــي ســــبيل الخيــــرات ويســــمى وقــــف عــــام غيــــر محــــدد 

 (2)الجهة.

 ثانيا: الوقف الخاص: 

وهــــــو مـــــــا يحبســـــــه الواقـــــــف علـــــــى عقبــــــة مـــــــن الـــــــذكور والإنـــــــاث أو علـــــــى الأشـــــــخاص 
 عليهم. معنيين ثم يؤول إلى الجهة التي يعيينها الواقف بعد انقطاع الموقوف

                                                           
 ، المكور أعلاه. 84/11القانون ( (1
 .83، 82حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات الهبة ، الوصية ، الوقف ، مرجع سابق، ص  ((2
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ـــــر  ـــــى جهـــــة الب ـــــك إل ـــــم الأولاد، فـــــلا يعـــــود ذل ـــــف ث ـــــداء للواق ـــــع ابت وجعـــــل اســـــتحقاق الرب
 (1)ولا تنقطع حسب إرادة الواقف وشروط الوقف.

ــــه بقطــــع التصــــرف  ــــه مــــع بقــــاء عين ــــذي هــــو حــــب) المــــال يمكــــن الانتفــــاع ب والوقــــف ال
لــــي بهـــــذا فــــي رقبــــة علــــى نفــــ) الواقـــــف أو ذريتــــه مــــن بعــــد أقاربـــــه أو غيــــرهم، والوقــــف الأه

المعنــــــي وأشــــــخاص معنيــــــين أو علــــــى أولادهــــــم ثــــــم بعــــــد ذلــــــك علــــــى جهــــــة خيريــــــة كــــــالفقراء 
 (2)والمساكين والمساجد.

 

 الفرع الثالث

 أركان الوقف في التشريع الجزائري: 

أركـــــان الوقـــــف هـــــي الواقـــــف، محـــــل  (3)مـــــن قـــــانون الأوقـــــاف 09حســـــب نـــــص المـــــادة 
 الواقف صيغة الوقف، الموقوف عليه.

 الواقفأولا: 

طبقـــــا للقـــــانون الجزائـــــر يشـــــترط أن يكـــــون الواقـــــف بالغـــــا، عـــــاقلا، وقـــــت إنشـــــاء الوقـــــف 
 (4)حتى يمكن الأخذ بمقاصده وأقواله وتكون خالية من عيوب الإرادة.

ــــــف ــــــل الوق ــــــا: مح ــــــي المســــــتقبل، لأن ثاني : يشــــــترط أن يكــــــون موجــــــودا أو متوقعــــــا ف
ـــــى منفعـــــة بحســـــب طبيعـــــة الوقـــــف، كمـــــا يجـــــب أن ـــــرد عل ـــــا أو  الوقـــــف ي يكـــــون المحـــــل معين

                                                           
 .36بولخطوط محمــد ، كويحال جمال ، مرجع سابق، ص ( (1
 .84حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات الهبة ، الوصي ، الوقف ، مرجع سابق، ص ( (2
 ، المشار إليه سابقا.91/10القانون رقم ( (3
 .85اشا عمر، عقود التبرعات الهبة ، الوصية ، الوقف ، المرجع نفسه، ص حمدي ب( (4



 الإدارية  المدنية والفصل الأول    اكتساب الملكية العقارية عن طريق التصرفات      
 

33 

 

ــــــولا أو منفعــــــة، كمــــــا اشــــــترط المشــــــرع  ــــــف عقــــــارا أو منق ــــــين، ويكــــــون محــــــل الوق ــــــابلا للتعي ق
 (1)الجزائري أن يكون معلوما محددا ومشروعا.

 ثالثا: صيغة الوقف:

ــــــى توجــــــه إرادة  ــــــدال عل يشــــــترط أن تكــــــون صــــــيغة الوقــــــف بصــــــورة حســــــنة، أو هــــــي ال
ا) فــــي الوقــــف هــــو توجــــه إرادة الواقــــف إلــــى الواقــــف إلــــى وقــــف مــــال معــــين، ذلــــك أن الأســــ

ـــــاطني لا تظهـــــر إلا  ـــــف لجهـــــة معينـــــة يعينهـــــا بنفســـــه، وتكـــــون هـــــذه الإرادة أمـــــر ب إنشـــــاء وق
 (2)من ق.م.ج.  60في القول والفعل والكتابة أو الإشارة حسب ما أشار إليه المادة 

 رابعا: الموقوف عليه:

ــــــــاف  13حــــــــددت المــــــــادة  ــــــــانون الأوق ــــــــي  »مــــــــن ق ــــــــه هــــــــو الجهــــــــة الت ــــــــوف علي الموق
يحـــــددها الواقـــــف فـــــي عقـــــد الوقـــــف ويكـــــون شـــــخص معلومـــــا طبيعيـــــا أو معنويـــــا، فالشـــــخص 
الطبيعــــــــي يتوقــــــــف اســــــــتحقاقه للوقــــــــف علــــــــى وجــــــــوده وقبولــــــــه، أمــــــــا الشــــــــخص المعنــــــــوي، 

 (3).«فيشترك فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية

لواقـــــــف فـــــــي عقـــــــد إنشـــــــاء الوقـــــــف إن الموقـــــــوف عليـــــــه هـــــــي الجهـــــــة التـــــــي يحـــــــددها ا
 (4)ويكون شخصا معلوما، طبيعيا أو معنويا.

 

 

                                                           
 .36بولخلوط محمــد ، كويحال جمال ، مرجع سابق ، ص ( (1
 .86حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات الهبة ، الوصية ، الوقف ، مرجع سابق، ص ( (2
 ، المشار إليه أعلاه. 91/10القانون ( (3
خيـــر الـــدين، نظـــام الوقــف فـــي التشـــريع الجزائـــري، مــذكرة لنيـــل شـــهادة ماجســـتير فــي القـــانون، تخصـــص قـــانون  فنطــاري( (4

 .56، ص2006/2007عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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 المبحث الثاني

 الملكية العقارية عن طريق العقد والقرار الإداري اكتساب

ـــــــــة يمكنهـــــــــا  ـــــــــت أو محلي ـــــــــة كان ـــــــــة الوطني ـــــــــي إدارتهـــــــــا المختلف ـــــــــة ف إن الحكومـــــــــة ممثل
ليــــــة الخاصــــــة بطــــــريقتين اكتســــــاب الملكيــــــة العقاريــــــة بنقلهــــــا مــــــن الخــــــواص إلــــــى ذمتهــــــا الما

أساســــــيتين همــــــا العقــــــد والقــــــرار الإداري، فالعقــــــد هــــــو عبــــــارة عــــــن اتفــــــاق يبــــــرم بــــــين ممثــــــل 
الإدارة بصــــــفته موثــــــق الدولــــــة والمســــــتفيد مــــــن العقــــــار المــــــراد اكتســــــابه، أمــــــا القــــــرار الإداري 

 يعد من امتيازات السلطة التي تتمتع بها الإدارة في إطار حياتها ونشاطاتها المدنية.

ومـــــن هنـــــا سنقســـــم دراســـــة هـــــذا المبحـــــث إلـــــى مطلبـــــين ســـــنتناول فـــــي )المطلـــــب الأول( 
ـــــود الإداريـــــة، وفـــــي )المطلـــــب الثـــــاني( نتطـــــرق  اكتســـــاب الملكيـــــة العقاريـــــة عـــــن طريـــــق العق

 إلى اكتساب الملكية العقارية عن طريق القرارات الإدارية.

 المطلب الأول

 ية الإدار  الملكية العقارية عن طريق العقود اكتساب

ــــــات التابعــــــة لهــــــا،  ــــــة أو إحــــــدى الهيئ ــــــي تملكهــــــا الدول ــــــارات الت ــــــك العق ــــــود هــــــي تل العق
كقيـــــــام البلديـــــــة بـــــــالبيع لفائـــــــدة الأشـــــــخاص الطبيعيـــــــة والمعنويـــــــة أو قيـــــــام مـــــــديريات أمـــــــلاك 

. وهــــذا مــــا يجعلنــــا  نقســــم دراســــة هــــذا المطلــــب إلــــى أربعــــة فــــروع ســــنتطرق  الدولــــة بالتنــــازل
لبيــــــع ثــــــم فــــــي )الفــــــرع الثــــــاني( إلــــــى عقــــــد الامتيــــــاز ، وفــــــي فــــــي )الفــــــرع الأول( إلــــــى عقــــــد ا

 )الفرع الثالث( إلى عقد التنازل ، وفي )الفرع الرابع( إلى عقد الاستصلاح.

 الفرع الأول

 بيعـــــــقد الـــــــــــع 

ـــــاءات اللاشـــــرعية  ـــــار فـــــي إطـــــار تســـــوية البن ـــــع عق ـــــذا  العقـــــد الإداري المتضـــــمن بي تنفي
، الـــــــــذي يحــــــــــدد شـــــــــروط تســــــــــوية 13/08/1985المـــــــــؤرخ فــــــــــي  85/212للمرســـــــــوم رقــــــــــم 
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ــــــذين يشــــــغلون فعــــــلا أراضــــــي عموميــــــة وخاصــــــة كانــــــت محــــــل عقــــــود أو مبــــــاني  أوضــــــاع ال
غيــــر مطابقـــــة للقواعــــد المحمـــــول بهــــا، وشـــــروط إقـــــرار حقــــوقهم فـــــي التملــــك والســـــكن، حيـــــث 

، عقــــد الملكيــــة حســـــب يعــــد فـــــي إطــــار هــــذا المرســـــوم»منــــه علــــى:  12نصــــت المــــادة 
ـــــارة  ـــــاء مـــــع عب ـــــة الأر  للبن ـــــاء أو رخصـــــة تجزئ الشـــــكل الإداري وتســـــلم رخصـــــة البن

 (1).«تسوية الوضعية

ويقـــــــوم بتحريـــــــر العقـــــــود الإداريـــــــة مـــــــدير أمـــــــلاك الدولـــــــة بالنســـــــبة للعقـــــــارات التابعـــــــة 
للدولـــــــة أو الولايــــــــة بصــــــــفته موثــــــــق الدولــــــــة والجماعـــــــات المحليــــــــة، وكــــــــذا رئــــــــي) المجلــــــــ) 
ـــــــي  ـــــــة والت ـــــــي الاحتياطـــــــات العقاري ـــــــة المدمجـــــــة ف ـــــــارات التابعـــــــة للدول الشـــــــعبي بالنســـــــبة للعق

ضــــــمن التوجيــــــه العقــــــاري، وهــــــو مــــــا أشــــــار المت 90/25جزئــــــت قبــــــل صــــــدور القــــــانون رقــــــم 
غيــــــــر  28/25/2000( المــــــــؤرخ فــــــــي 370/193إليــــــــه مجلــــــــ) الدولــــــــة فــــــــي قــــــــرار رقــــــــم )

منشــــــور، حيــــــث أنــــــه فيمــــــا يتعلــــــق بالوجــــــه الــــــذي أثــــــاره العــــــارض فيمــــــا يخــــــص مــــــع ممثلــــــي 
الجماعــــــات المحليــــــة مــــــن التصــــــرف فــــــي القطــــــع الأرضــــــية العاريــــــة التابعــــــة للغيــــــر وذلــــــك 

ــــــانون رقــــــم  ــــــه فــــــي  18/11/1990المــــــؤرخ فــــــي  90/25بموجــــــب الق  -قضــــــية الحــــــال–وأن
. وأنـــــه عكـــــ) ذلـــــك 21/11/1990باطـــــل بمـــــا أن تحريـــــر العقـــــد هـــــو الـــــذي تـــــم لوحـــــده فـــــي 

ـــــع العقـــــد فـــــي  ـــــة البلديـــــة وحتـــــى عـــــن قيـــــام بي ـــــة  1989فإنـــــه خـــــلال مداول ـــــدفع فـــــإن البلدي بال
 (2) كانت مختصة لتحرير مثل هذه العقود.

و النتيجــــــة الطبيعيــــــة الإجــــــراء المتخــــــذ قبــــــل صــــــدور وأنــــــه بالفعــــــل فــــــإن عقــــــد البيــــــع هــــــ
 .18/11/1990القانون المؤرخ في 

                                                           
 .45،ص 2004حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومه ، الجزائر  ((1
 .345أحمد ، مرجع سابق ، صعيسي  ((2
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فإنــــــه وطبقــــــا لأحكــــــام نــــــص  90/25أمــــــا بعــــــد صــــــدور قــــــانون التوجيــــــه العقــــــاري رقــــــم 
منــــه فـــــإن الوكالــــة العقاريــــة هـــــي المختصــــة لوحــــدها بتســـــيير المحافظــــة العقاريـــــة  73المــــادة 

 (1)عقودها عن طريق مكاتب التوثيق.البلدية، والتي غالبا ما تلجأ إلى إبرام 

 الفرع الثاني

 مــــــتياز قد الاـــــع 

ـــــــة،  ـــــــى أراضـــــــي الأمـــــــلاك الوطني ـــــــاز  عل ـــــــد الإداري المتضـــــــمن مـــــــنح حـــــــق الامتي العق
 05/10/1993المــــــــــؤرخ فــــــــــي  93/12المعــــــــــدل فــــــــــي إطــــــــــار المرســــــــــوم التشــــــــــريعي رقــــــــــم 

 94/322و  94/321المتعلـــــــــــــق بترقيـــــــــــــة الاســــــــــــــتثمار  والمرســـــــــــــومين التنفيـــــــــــــذيين رقــــــــــــــم 
ـــــي  ـــــى أراضـــــي الأ 17/10/1994المـــــؤرخين ف ـــــاز  عل ـــــين بمـــــنح امتي ـــــة المتعلق مـــــلاك الوطني

 الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار .

ـــــــــــم  ـــــــــــذي رق ـــــــــــي إطـــــــــــار المرســـــــــــوم التنفي ـــــــــــي  97/483وف  15/12/1997المـــــــــــؤرخ ف
ـــــــة الخاصـــــــة  ـــــــاز  قطعـــــــة أرضـــــــية مـــــــن الأمـــــــلاك الوطني ـــــــات مـــــــنح حـــــــق امتي المحـــــــدد لكيفي

 (2)التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه.

 : عقد التنازل:الفرع الثالث

ــــازل عــــن المســــاكن والقطــــع الأرضــــية طبقــــا للأمــــر رقــــم  ــــة المتعلقــــة بالتن ــــود الإداري العق
ــــــى ســــــكنات 27/09/1967المــــــؤرخ فــــــي  67/188 ــــــديات عل ــــــة للبل ــــــازل الدول ــــــق بتن ، المتعل

ـــــة أو  ـــــة البطال مراكـــــز التجمعـــــات الســـــكنية وكـــــذلك الســـــكنات المنجـــــزة فـــــي إطـــــار عمليـــــة إزال
 عملية الكوارث.

                                                           
 .47، 46حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية، مرجع سابق، ص ((1
 .122عبد الحفيظ بن عبيدة ، مرجع سابق، ص ((2
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المــــــــؤرخ فــــــــي  74/26التنــــــــازل عــــــــن قطعــــــــة أرضــــــــية بمقتضــــــــى الأمــــــــر رقــــــــم عقــــــــود 
، المتضــــــمن إنشــــــاء الاحتياطـــــــات العقاريــــــة لفائــــــدة البلـــــــديات، يتعــــــين علـــــــى 20/02/1974

المشــــتري فــــي إطــــار هــــذا القــــانون أن يبــــدأ فــــي أشــــغال البنــــاء فــــي مــــدة ثلاثــــة ســــنوات ابتــــداء 
الشــــرط تحــــتفظ البلديــــة بحقهــــا  مــــن تــــاري  التملــــك، مــــع العلــــم أن فــــي حالــــة عــــدم تنفيــــذ هــــذا

فـــــي اســـــترجاع الأرض بقيمتهــــــا الأصـــــلية، ويمكـــــن تمديــــــد هـــــذه المـــــدة عنــــــد الاقتضـــــاء إلــــــى 
 (1)خم) سنوات ابتداءا من تاري  بداية الانتفاع.

 

 الفرع الرابع

 قد الاستصلاحـــع 

ـــــــــم  ـــــــــانون رق ـــــــــي ظـــــــــل الق ـــــــــرم ف ـــــــــي تب ـــــــــي  83/18عقـــــــــود الاستصـــــــــلاح الت المـــــــــؤرخ ف
والمرســــــوم التطبيقــــــي لــــــه  (2)المتعلــــــق بالحيــــــازة الملكيــــــة العقاريــــــة الفلاحيــــــة، 13/08/1983

ـــــــــــم  ـــــــــــي  83/724رق ـــــــــــود القائمـــــــــــة علـــــــــــى  10/12/1983المـــــــــــؤرخ ف إذا تعـــــــــــد هـــــــــــذه العق
 الجزائري.الاستصلاح سبب من أسباب كسب الملكية العقارية في التشريع 

المتعلــــــق بحيــــــازة  13/08/1983المــــــؤرخ فــــــي  83/18وقــــــد جــــــاء فــــــي المرســــــوم رقــــــم 
ــــــــــت المــــــــــادة  ــــــــــث عرف ــــــــــة حي ــــــــــة الفلاحي ــــــــــة العقاري ــــــــــد »مــــــــــن هــــــــــذا المرســــــــــوم  08الملكي عق

ـــــة للفلاحـــــة صـــــالحة للاســـــتغلال،  ـــــه كـــــل عمـــــل مـــــن شـــــأنه جعـــــل أرض قابل الاستصـــــلاح بأن
ه والتهيئــــــة وتنقيــــــة الأراضــــــي ويمكــــــن أن تنصــــــب هــــــذه الأعمــــــال علــــــى أشــــــغال تعبئــــــة الميــــــا

 (3).«والتجهيز والسقي والغراسة والمحافظة على التربة قصد إخصابها وزرعها
                                                           

 .44، 43، 42حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، مرجع سابق، ص ((1
، الصــادر 34ق بحيــازة الملكيــة العقاريــة الفلاحيــة، ج.ر.ع، ، المتعلــ13/08/1983، المــؤرخ فــي 83/18القــانون رقــم  ((2

 .16/08/1983بتاري  
 .132، ط الحادية عشر ،ص 2009ليلى زروقي ، حمدي باشا عمر ، المنازعات العقارية، دار هومه ،  ((3
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فقــــــــط اشــــــــتراط أن يــــــــتم الاستصــــــــلاح فــــــــي الأراضــــــــي التابعــــــــة للدولــــــــة والواقعــــــــة فــــــــي 
المنـــــاطق الصـــــحراوية أو المنطويـــــة علـــــى مميـــــزات مماثلـــــة، وكـــــذا الأراضـــــي الأخـــــرى الغيـــــر 
 2مخصصـــــة والممكـــــن اســـــتخدامها فـــــي الفلاحـــــة بعـــــد الاستصـــــلاح، وقـــــد اســـــتبعدت المـــــادة 

ــــة قبــــل إلغــــاء النصــــوص  منــــه صــــراحة الأراضــــي التــــي أدمجــــت فــــي صــــندوق الثــــورة الزراعي
ــــــة، وأراضــــــي  ــــــة والحلفائي ــــــة والأراضــــــي الرعوي ــــــاه أن الأراضــــــي الزراعي ــــــي تحكمهــــــا، ومعن الت
العــــــرض وأراضــــــي البلــــــديات والأراضــــــي الوقفيــــــة كلهــــــا غيــــــر قابلــــــة للاكتســــــاب عــــــن طريــــــق 

 (1)الاستصلاح لأنها أدمجت في صندوق الثورة الزراعية.

لاحها بمبــــــادرة مــــــن الجماعــــــات المحليــــــة أو ويــــــتم تعيــــــين الأراضــــــي المطلــــــوب استصــــــ
بمبــــــادرة مــــــن المترشــــــحين للقيــــــام بعمليــــــة الاستصــــــلاح، وفقــــــا لهــــــذا القــــــانون والمرســــــوم رقــــــم 

83/724. 

تقـــــوم المديريـــــة الفرعيـــــة للشـــــؤون العقاريـــــة وأمـــــلاك للدولـــــة بإعـــــداد عقـــــد الملكيـــــة علـــــى 
ــــــــامج الا ــــــــم ينجــــــــز المســــــــتفيد برن ــــــــد إن ل ــــــــف، أي شــــــــرط بطــــــــلان العق ستصــــــــلاح شــــــــرط واق

ـــــذي  ـــــد ال ـــــر العق ـــــاري  تحري ـــــد فـــــي أجـــــل خمـــــ) ســـــنوات مـــــن ت ـــــالأرض محـــــل العق المتعلـــــق ب
يســــــجل ويشــــــهر بالمحافظــــــة العقاريــــــة، وتمــــــنح ملكيــــــة الأرض المــــــراد استصــــــلاحها بالــــــدينار 
ـــــــت خـــــــلال مـــــــدة خمـــــــ)  ـــــــد إلـــــــى امـــــــتلاك الأرض بصـــــــفة مؤق ـــــــؤدي هـــــــذا العق الرمـــــــزي، وي

ــــــق ســــــنوات وهــــــي فتــــــرة استصــــــلاح، وثــــــم امتلاكهــــــا بصــــــفة  ــــــة بعــــــد الاستصــــــلاح وتحق نهائي
الشــــــرط الواقــــــف وبالتــــــالي إلغــــــاء شــــــرط الــــــبطلان بقــــــرار مــــــن الــــــوالي يــــــودع فــــــي المحافظــــــة 

 (2)العقارية.

                                                           
 .132، المنازعات العقارية، مرجع سابق، صعمر حمدي باشا  ((1
 .34عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق، ص ((2
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أمـــــا فـــــي حالـــــة عـــــدم تحقـــــق الشـــــرط المتعلـــــق بالاستصـــــلاح دون ســـــبب قاصـــــر، يرفـــــع 
الـــــــوالي دعـــــــوى أمـــــــام القضـــــــاء لإبطـــــــال العقـــــــد بنـــــــاء علـــــــى شـــــــرط الـــــــبطلان ويفصـــــــل فيهـــــــا 

 (1)ى ضوء مستندات القضية والقانون .القضاء عل

ـــــة للملكيـــــة فيمـــــا بـــــين المتعاقـــــدين  وحتـــــى يمكـــــن أن يحـــــتج بهـــــذه العقـــــود الإداريـــــة الناقل
أو اتجـــــــاه الغيـــــــر يجـــــــب أن يكـــــــون قـــــــد تـــــــم إشـــــــهارها فـــــــي البطاقـــــــات العقاريـــــــة حســـــــب ص 

المتضــــــــمن  12/11/1975المــــــــؤرخ فــــــــي  75/74مــــــــن الأمــــــــر رقــــــــم  16و  15المــــــــادتين 
مـــــن  15. حيـــــث تـــــنص المـــــادة (2)راضـــــي العـــــام وتأســـــي) الســـــجل العقـــــاريإعـــــداد مســـــح الأ

ـــه »هـــذا الأمـــر علـــى:  ـــار لا وجـــود ل ـــق بعق ـــي أخـــر يتعل ـــة وكـــل حـــق عين كـــل حـــق للملكي
، ليــــر بالنســـبة للغيــــر إلا مـــن تــــاريخ يـــوم إشــــهارهما فـــي مجموعــــة البطاقـــات العقاريــــة

حتـــــى بـــــين عينـــــي لا يكـــــون لهـــــا أثـــــر نقضـــــاء حقـــــا أن نقـــــل تصـــــريح أو تعـــــديل أو ا
 (3).«طراف إلا من تاريخ  نشرها في مجموعة البطاقات العقاريةالأ

 ق.م.ج. 793و  792و 165وفي المواد من 

ـــــي أخـــــر مـــــن شـــــأنه أن » 165تـــــنص المـــــادة  ـــــة، أو أي حـــــق عين الالتـــــزام بنقـــــل الملكي
ينقـــــل بحكـــــم القـــــانون الملكيـــــة أو الحـــــق العينـــــي إذا كـــــان محـــــل الالتـــــزام شـــــيئا معينـــــا بالـــــذات 

 .«كه الملتزم وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقارييمل

ــــنص المــــادة  ــــي العقــــار بالعقــــد  »792وت ــــل الملكيــــة وغيرهــــا مــــن الحقــــوق العينيــــة ف تنق
وذلــــــك مــــــع مراعــــــاة النصــــــوص  164متــــــى كــــــان الشــــــيء مملوكــــــا للمتصــــــرف طبقــــــا للمــــــادة 

 .«التالية
                                                           

 .133حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية ، مرجع سابق، ص  ((1
، المتضــمن إعــداد مســح الأراضــي العــام وتأســي) الســجل العقــاري، ج. 12/11/1975، المــؤرخ فــي 75/74الأمــر رقــم ((2

 .1975، لسنة 92ر.ع 
 .45الخاصة، مرجع سابق، صحمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية  ((3
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ـــــار  » 793وكمـــــا تـــــنص المـــــادة  ـــــة والحقـــــوق العينيـــــة الأخـــــرى فـــــي العق لا تنقـــــل الملكي
ســــــواء كــــــان ذلــــــك بــــــين المتعاقــــــدين أم فــــــي حــــــق الغيــــــر إلا إذا روعيــــــت الإجــــــراءات التــــــي 

 .«ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر

ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــاري 29وكـــــــذا ت ـــــــه العق ـــــــة الخاصـــــــة  »مـــــــن قـــــــانون التوجي ـــــــت الملكي يثب
 (1).«للأملاك العقارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري

 المطلب الثاني
 الملكية العقارية عن طريق القرار الإداري اكتساب

ــــرارات إداريــــة  ــــى إصــــدار ق ــــق المصــــلحة العامــــة إل ــــا فــــي ســــبيل تحقي تلجــــأ الإدارة أحيان
ريــــــة إليهــــــا أو إلــــــى غيرهــــــا مــــــن الإدارات أو المؤسســــــات  هــــــي تنقــــــل بموجبهــــــا ملكيتهــــــا العقا

ــــــع بهــــــا الإدارة وتســــــتمدها مــــــن  ــــــي تتمت ــــــازات الســــــلطة الت مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر نشــــــاط وامتي
القــــــانون العــــــام، وعليـــــــه ســــــيتم تقســـــــيم  دراســــــة هــــــذا المطلـــــــب إلــــــى فـــــــرعين: ســــــنتناول فـــــــي 

الزراعيـــــة، ونتطـــــرق )الفـــــرع الأول( قـــــرار تـــــأميم الأراضـــــي لفائـــــدة الصـــــندوق الـــــوطني للثـــــورة 
 في )الفرع الثاني( إلى قرار نزع الملكية للمنفعة العامة.

 الفرع الأول

 قرار ت ميم الأراضي لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية 

هـــــو أهـــــم القـــــرارات فـــــي الجزائـــــر بالنســـــبة للملكيـــــة العقاريـــــة الخاصـــــة، هـــــي تلـــــك التـــــي 
المتضـــــــمن قـــــــانون  08/11/1971المـــــــؤرخ فـــــــي  71/73اتخـــــــذت فـــــــي إطـــــــار الأمـــــــر رقـــــــم 

الثــــــورة الزراعيــــــة، الــــــذي أمّمــــــت بموجبــــــه ألاف الهكتــــــارات مــــــن الأراضــــــي الفلاحيــــــة التابعــــــة 
 للخواص.

                                                           
 المتضمن التوجيه العقاري، المشار إليه سابقا. 90/25القانون رقم  ((1
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ــــــتم شــــــهره ــــــم ي ــــــأميم ل ــــــرارات الت ــــــر أن ق ــــــاري، الأمــــــر الــــــذي غي ــــــظ العق ا بمصــــــالح الحف
ســــهل عمليــــة إعــــادة الكثيــــر مــــن الأراضــــي الفلاحيــــة لملاكهــــا الأصــــليين بعــــد إلغــــاء أحكــــام 

 (1)قانون الثورة الزراعية.

ويعتبــــــــر الــــــــدفتر العقــــــــاري بمثابــــــــة بطاقــــــــة هويــــــــة للعقــــــــار حيــــــــث يحتــــــــوي علــــــــى كــــــــل 
ــــــة المنصــــــبة ع ــــــة بــــــه، وكــــــل التصــــــرفات القانوني ــــــه فهــــــو مــــــرآة تعكــــــ) المعلومــــــات المتعلق لي

 (2)حالة العقار الممسوح المادية والقانونية استنادا إلى أحكام قانون الشهر.

ـــــدفتر العقـــــاري إعمـــــالا لـــــنص المـــــادة  ـــــاطق الممســـــوحة يصـــــبح ال  19أمـــــا بالنســـــبة للمن
المتضـــــــمن إعـــــــداد مســـــــح الأراضـــــــي العـــــــام وتأســـــــي) الســـــــجل  75/74مـــــــن الأمـــــــر رقـــــــم (3)

 (4)للملكية. العقاري هو سند الوحيد المثبت

 الفرع الثاني

 قرار نزع الملكية للمنفعة العامة 

الـــــــذي يحـــــــدد  27/04/1991المـــــــؤرخ فـــــــي  91/11تتخـــــــذ فـــــــي إطـــــــار القـــــــانون رقـــــــم 
 02القواعـــــد المتعلقـــــة بنـــــزع الملكيـــــة مـــــن أجـــــل المنفعـــــة العامـــــة، إذا جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة 

يعـــــد نـــــزع الملكيـــــة مـــــن أجـــــل المنفعـــــة العموميـــــة طريقـــــة اســـــتثنائية لاكتســـــاب أمـــــلاك  »منـــــه:
 (5)وحقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا رأى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية.

                                                           
 .116حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، مرجع سابق، ص ((1
، مسـتغانم ،  مزيان محمــد أمين ، طرق اكتساب الملكية العقارية فـي التشـريع الجزائـري ، جامعـة عبـد الحميـد بـن بـادي) ((2

 .7الجزائر ، ص 
يقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقـاري تنسـ  فيـه البيانـات  » 75/74من الأمر رقم  19تنص المادة  ((3

 .«الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية
 .58حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، مرجع سابق، ص ((4
يحـــدد القواعـــد المتعلقـــة بنـــزع الملكيـــة مـــن أجـــل المنفعـــة العموميــــة،  27/04/1991المـــؤرخ فـــي  91/11رقـــم القـــانون  ((5

 .08/05/1991، المؤرخ في 21ج.ر،ع،
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إذا كانـــــت الملكيـــــة العامـــــة مضـــــمونة ومحميـــــة بحكـــــم الدســـــتور، إلا أنـــــه يجـــــرد الأفـــــراد 
، 91/11، لـــــــذلك نجـــــــد أن القـــــــانون رقـــــــم مـــــــن أملاكهـــــــم مقابـــــــل تعـــــــويض عـــــــادل ومنصـــــــف

ـــــــزع الملكيـــــــة للمنفعـــــــة العامـــــــة يعـــــــد وســـــــيلة اســـــــتثنائية لاكتســـــــاب الأشـــــــخاص  ـــــــأن ن ـــــــرر ب ق
المعنويــــة العامــــة للحقــــوق العينيــــة العقاريــــة، وأوجــــب قبــــل اللجــــوء إلــــى هــــذا الإجــــراء محاولــــة 

 (1)إقناع المالك بكل الوسائل المشروعة الأخرى.

ـــــزع  ـــــة، إلا بعـــــد اســـــتنفاذ ولا يصـــــدر قـــــرار العامـــــة بن ـــــة للمنفعـــــة العمومي ـــــة العقاري الملكي
التــــــي تــــــنص علــــــى  03فــــــي نــــــص المــــــادة  91/11الإجــــــراءات المقــــــررة فــــــي القــــــانون، رقــــــم 

يخضـــــع نـــــزع الملكيـــــة عقـــــارات أو حقـــــوق عينيـــــة عقاريـــــة مـــــن أجـــــل المنفعـــــة  »:أنـــــه
 العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يلي:

 التصريح بالمنفعة العمومية.

تحديـــد كامـــل الأمـــلاك والحقـــوق العقاريـــة المطلـــوب نزعهـــا، وتعريفهويـــة المـــالكين 
 وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منه هذه الملكية.

 (2).«م الأملاك والحقوق المطلوب نزعهاتقرير عن تقدي

وبعــــــد صــــــدور قــــــرار تصــــــريح بالملكيــــــة العموميــــــة إلــــــى نــــــزع الملكيــــــة العقاريــــــة، يحــــــق 
أن يطعـــــن فيـــــه أمـــــام جهـــــة القضـــــاء الإداري التـــــي لهـــــا أن  لكـــــل مـــــن تقـــــررت لـــــه المصـــــلحة

ــــــة كمــــــا هــــــو  ــــــزع الملكي ــــــررة لن ــــــة المق ــــــرفض دعــــــواه أو تقضــــــي بصــــــحة الإجــــــراءات الإداري ت
مقـــــرر قانونـــــا، ويجـــــب علـــــى المعنـــــي بـــــالأمر أن يرفـــــع طعنـــــه فـــــي أجـــــل شـــــهر واحـــــد يســـــري 

 (3)ابتداءا من تاري  تبليغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية.

                                                           
 .111،112حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، مرجع سابق، ص ((1
 ، المذكور أعلاه . 91/11القانون  ((2
، 2006مجيـــد خلفـــوني، شـــهر التصـــرفات العقاريـــة فـــي القـــانون الجزائـــري مـــدعم بقـــرارات قضـــائية، دار هومـــه الجزائـــر، ( (3

 .153ص
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 ة الفصل الأول:خلاص

مــــن خــــلال مــــا تطرقنــــا إليــــه فــــي هــــذا الفصــــل نخلــــص إلــــى القــــول بــــأن طــــرق اكتســــاب 
إحـــــــداث أثـــــــر قـــــــانوني لاكتســـــــاب  الملكيـــــــة العقاريـــــــة هـــــــي تصـــــــرفات قانونيـــــــة، تـــــــؤدي إلـــــــى

ـــــد الملكيـــــة  ـــــأن عق ـــــردة، ونجـــــد ب ـــــى الإرادة المنف ـــــوم هـــــذا الاكتســـــاب عل ـــــدة، ويق ـــــة الجدي الملكي
ينشـــــــأ العديـــــــد مـــــــن الالتزامـــــــات التـــــــي تكـــــــون بـــــــين طرفـــــــي العقـــــــد. فنجـــــــد عقـــــــد البيـــــــع مـــــــن 
التصــــــرفات القانونيــــــة الناقلــــــة للملكيــــــة ويكــــــون هــــــذا العقــــــد ملــــــزم لجــــــانبين حيــــــث يأخــــــذ كــــــل 

ــــب واحــــد  منهمــــا ــــانوني يصــــدر مــــن جان ــــي تعــــد تصــــرف ق ــــة الت ــــم الهب ــــه، ث ــــابلا لمــــا يعطي مق
فهــــي عبــــارة عــــن عقــــد يبــــرم بــــين الواهــــب الــــذي يتبــــرع بمالــــه إلــــى الموهــــوب لــــه دون مقابــــل، 
ـــــى مـــــا بعـــــد المـــــوت يكـــــون للموصـــــى بمقتضـــــاه أن  أمـــــا الوصـــــية فهـــــي تصـــــرف مضـــــاف إل

لــــــق بهــــــذا المــــــال وقــــــد يــــــنقض كــــــل أو بعــــــض مالــــــه إلــــــى الموصــــــى لــــــه أو يخــــــول حــــــق يتع
وضـــــع المشـــــرع الجزائـــــري أحكامهـــــا فـــــي قـــــانون الأســـــرة، والوقـــــف الـــــذي يعـــــد طريقـــــة لكســـــب 
الملكيـــــة بتصـــــرف قـــــانوني، وهـــــو حـــــب) العـــــين المملـــــوك لأحـــــد مـــــن النـــــا)، وجعلهـــــا علـــــى 
الحكــــم بالتصــــديق علــــى الفقــــراء أو علــــى جهــــة مــــن جهــــات البــــر والخيــــر. وبخصــــوص نقــــل 

ــــة العقاريــــة م ــــد البيــــع وعقــــد الإدارة الملكي نهــــا أو إليهــــا فهــــي كثيــــرة ومتنوعــــة وتتمثــــل فــــي عق
ــــــرارات  ــــــة مــــــن الق ــــــد الاستصــــــلاح، أمــــــا عــــــن جمل ــــــى عق ــــــازل إضــــــافة إل ــــــد التن الامتيــــــاز وعق
ـــــــدة  ـــــــأميم الأراضـــــــي لفائ ـــــــرار ت ـــــــي تصـــــــدر مـــــــن هـــــــذه الجهـــــــات وهـــــــي ق ـــــــة الت ـــــــة للملكي الناقل
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ـــــين  ـــــة ب ـــــة العقاري ـــــى نقـــــل الملكي ـــــادرة عل ـــــة وحـــــدها الق ـــــل ليســـــت التصـــــرفات الإرادي الأفـــــراد، ب
أن للواقعــــــــة الماديــــــــة أن تكــــــــون لهــــــــا هــــــــذه المكانــــــــة دون تــــــــدخل الفــــــــرد، فالوقــــــــائع الماديــــــــة 
تحــــدث إمــــا بفعــــل الطبيعـــــة أو بفعــــل الإنســــان، ويرتــــب عليهـــــا أثــــرا بغــــض النظــــر أن تكـــــون 
ـــــــة لا تكتســـــــب مـــــــع  ـــــــر أن هـــــــذه الملكي ـــــــر أم لا، غي ـــــــى إحـــــــداث هـــــــذا الأث الإرادة اتجهـــــــت إل

فر أســـــباب شـــــرعية نـــــص عليهـــــا القـــــانون وتتمثـــــل فـــــي الوفـــــاة العـــــدم، حيـــــث لا بـــــد مـــــن تـــــو 
ـــــين الأطـــــراف  ـــــزاع ب ـــــور ن ـــــه يمكـــــن أن يث ـــــادم  والشـــــفعة . كمـــــا أن ـــــازة ، التق والالتصـــــاق والحي
ـــــة العقـــــار أو نصـــــيب كـــــل طـــــرف ، وهـــــذا الأمـــــر يســـــتدعي اللجـــــوء إلـــــى  ـــــال ملكي حـــــول انتق

ر أحكــــام قضــــائية القضــــاء للفصــــل فــــي هــــذه المســــألة، بحيــــث قــــد يســــتلزم أحيانــــا إلــــى إصــــدا
لكـــــــي يـــــــتم نقـــــــل ملكيـــــــة العقـــــــار إمـــــــا عـــــــن طريـــــــق الأحكـــــــام القضـــــــائية المصـــــــرحة للملكيـــــــة 

 العقارية التي تصرح بوجود الحق، أو عن طريق الأحكام القضائية الناقلة للملكية.

ــــــى مبحثــــــين ســــــنتناول فــــــي )المبحــــــث الأول(         وعليــــــه سنقســــــم دراســــــة هــــــذا الفصــــــل إل
ـــــــائع الماديـــــــة ، ثـــــــم ســـــــندر) فـــــــي )المبحـــــــث  اكتســـــــاب الملكيـــــــة العقاريـــــــة عـــــــن طريـــــــق الوق

 الثاني( اكتساب الملكية العقارية عن طريق الأحكام القضائية.
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 المبحث الأول 

 اكتساب الملكية العقارية عن طريق الوقائع المادية 

ــــى تقســــيم  ــــا إل ــــة، ارتأين ــــائع المادي ــــة عــــن طريــــق الوق ــــة العقاري ولمعرفــــة طــــرق اكتســــاب الملكي
هـــــــذا المبحـــــــث إلـــــــى ثـــــــلاث مطالـــــــب ، ســـــــنتناول فـــــــي )المطلـــــــب  الأول( اكتســـــــاب الملكيـــــــة 
ـــــــاني( لدراســـــــة  ـــــــب الث ـــــــاة ، وخصصـــــــا )المطل ـــــــادم والوف ـــــــازة والتق ـــــــق الحي ـــــــة عـــــــن طري العقاري
طـــــرق اكتســـــاب الملكيـــــة العقاريـــــة عـــــن طريـــــق الالتصـــــاق والشـــــفعة ، فـــــي حـــــين خصصـــــنا ) 

 كأسباب لاكتساب الملكية العقارية. المطلب الثالث ( لدراسة الاستصلاح والاستثمار

 المطلب الأول

 اكتساب الملكية العقارية عن طريق الحيازة، التقادم والوفاة 

ـــــي تعـــــد  ـــــة والت ـــــب الأحـــــوال بالملكي ـــــرتبط فـــــي أغل ـــــي ت ـــــازة الت ـــــري الحي عـــــرض المشـــــرع الجزائ
مــــن أهــــم أســــباب اكتســــابها، كمــــا لجــــأ المشــــرع الجزائــــري إلــــى تبنــــي إجــــراء التقــــادم المكســــب 
الــــــذي مــــــن خلالــــــه يســــــمح للأفــــــراد المــــــالكين للعقــــــارات الغيــــــر ثابتــــــة بســــــند رســــــمي بإثبــــــات 
ـــــاره وســـــيلة تخـــــول لأي شـــــخص  ـــــادم باعتب ـــــة للتملـــــك بالتق ـــــازة المؤدي حقهـــــم عـــــن طريـــــق الحي
ــــت الملكيــــة وفقــــا لأحكــــام التقــــادم المكســــب ،  التمســــك بــــه أمــــام القضــــاء بــــدفع يتضــــمن بتثبي

ل الملكيــــة العقاريــــة عــــن طريــــق الميــــراث الــــذي يعــــد مــــن كمــــا تعــــد الوفــــاة واقعــــة قانونيــــة تنقــــ
أهـــــم المواضـــــيع التـــــي اهـــــتم بهـــــا الشـــــرع الإســـــلامي ومعظـــــم قوانينهـــــا مســـــتمدة مـــــن التشـــــريع 

 الإسلامي.

ومن هنا سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، سنخصص )الفرع الأول( لدراسة الحيازة 
الثاني( سنتناول التقادم كسبب من أسباب كطريقة لاكتساب الملكية العقارية، وفي )الفروع 

 كسب الملكية العقارية، في حين نتناول في )الفرع الثالث ( الوفاة كسبب لكسب الملكية.
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 الفرع الأول 

 اكتساب الملكية العقارية عن طريق الحيازة 

لمعرفـــــة كيفيـــــة كســـــب العقـــــار عـــــن طريـــــق وضـــــع اليـــــد ، يســـــتوجب منـــــا التطـــــرق )أولا( إلـــــى 
ــــ ــــا( تعريــــف الحي ــــاول )ثالث ــــازة ، ثــــم نتن ــــى عناصــــر الحي ــــك )ثانيــــا( إل ازة ، ثــــم التطــــرق بعــــد ذل

شــــــروط الحيــــــازة ، بالإضــــــافة إلــــــى ذلــــــك ســــــنتطرق إلــــــى إجــــــراءات الحصــــــول علــــــى شــــــهادة 
الحيـــــازة )رابعـــــا( ، وأخيـــــرا ســـــنتناول بعـــــد ذلـــــك )خامســـــا( للآليـــــات القانونيـــــة لإثبـــــات الحيـــــازة 

  . 

 أولا: تعريف الحيازة

لم يعرف المشرّع الجزائري الحيازة . هذا ما يجعلنا نذهب إلى التعريف الذي وضعه الفقه 
سيطرة فعلية على شيء أو حق ،  »حيث نجد أن الفقيه أحمد السنهوري عرّفها على أنها  

فيجوز حيازة الحقوق العينية كحق الانتفاع وحق الارتفاق وحقوق الرهن المختلفة ، كما تجوز 
 (1).«وق الشخصية  حيازة الحق

من خلال هذا التعريف يتّضح أن الحيازة وضع مادي ينجم عن أن شخصا يسيطر سيطرة 
فعلية على حق ، سواء كان الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن ، والسيطرة الفعلية على 
الحق تكون باستعماله عن طريق أعمال ماديّة يقتضيها مضمون هذا الحق  كما جاء في 

الحيازة هي سلطة فعلية لشخص على شيء مادي قابل للتعامل فيه، تظهر  تعريف آخر أن
 (2) هذا الشخص بمظهر مالك الشيء، أو على الأقل صاحب حق عيني عليه.

                                                           
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، أسباب كسب الملكية، منشورات الحلبي الحقوقية،  ((1

 .786، المجلد الأول ، ص 9،ط الثالثة الجديدة ، ج 2000بيروت ،
ر الثقافـة للنشـر والتوزيـع ، بلحاج العربي، الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسـلامي والأنظمـة السـعودية(، دا ((2

 .166، ص2015ط الأولى ، 
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ســــلطة فعليــــة يســــيطر فيهــــا الشــــخص بنفســــه أو بواســــطة  »كمــــا عرفــــت كــــذلك علــــى أنهــــا: 
ــــة اســــتعمال الشــــيء ــــى حــــق آخــــر مــــن الحقــــوق بني ــــى شــــيء أو عل ظــــاهر  شــــخص آخــــر عل

 (1).«كمالك له أو كصاحب حق عيني أخر عليه

 ثانيا : عناصر الحيازة

ـــــاني  الحيـــــازة تتكـــــون مـــــن عنصـــــرين أحـــــدهما مـــــادي وهـــــو الإحـــــراز أو الســـــيطرة الماديـــــة والث
 معنوي وهو القصد .

I.  العنصر المادي: السيطرة المادية 
، وقـــــد تتحقـــــق هـــــذه الســـــيطرة انتقـــــالا مـــــن الغيـــــر، وقـــــد  قـــــد تتحقـــــق الســـــيطرة الماديـــــة ابتـــــداءا

يباشـــــــر الشـــــــخص الســـــــيطرة الماديـــــــة بنفســـــــه وهـــــــذا هـــــــو الأصـــــــل ، وقـــــــد يباشـــــــرها بواســـــــطة 
الغيــــر ، وتجـــــوز مباشـــــرة الســــيطرة الماديـــــة علـــــى الشـــــيوع . ثــــم إذا تحققـــــت الســـــيطرة الماديـــــة 

 (2) فإنه يجب على الحائز استبقاؤها .

يـــــة للعقـــــار والســـــيطرة عليـــــه حســـــب طبيعـــــة العقـــــار، فـــــإذا كانـــــت وعليـــــه تتمثـــــل الحيـــــازة الفعل
ذا كـــــــــــان العقـــــــــــار مبنـــــــــــي  أرض فلاحيـــــــــــة تكـــــــــــون حيازتهـــــــــــا بزراعتهـــــــــــا وجنـــــــــــي ثمارهـــــــــــا، واك

 (3) فبالحصول على مفاتيحه والسكن فيه أو ممارسة نشاط مهني أو حرفي فيه.

II. العنصر المعنوي: القصد 
لحـــــــائز بالأعمـــــــال الماديـــــــة يتحقـــــــق العنصـــــــر المعنـــــــوي وهـــــــو عنصـــــــر القصـــــــد بـــــــأن يقـــــــوم ا

ــــه واســــتعماله  ــــاظ ب ــــك  بقصــــد الاحتف ــــه وذل ــــذي يريــــد حيازت ــــازة بقصــــد اســــتعمال الحــــق ال للحي
ــــازة لغــــرض مؤقــــت برخصــــة مــــن  ــــه، وأن لا تكــــون هــــذه الحي ــــه بطبيعت حســــب مــــا هــــو معــــد ل

                                                           
قـادري ناديــة، مجــال الأخــذ بأحكـام الحيــازة والتقــادم المكســب فـي ظــل مبــاد  نظــام الشـهر العينــي فــي التشــريع الجزائــري،  ((1

ليــة الحــاج لخضــر، ك 01أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة دكتــوراه العلــوم فــي الحقــوق، تخصــص قــانون عقــاري، جامعــة باتنــة 
 .22، ص2018/2019الحقوق والعلوم السياسية، 

 .793عبد الرزاق أحمد السنهوري ، أسباب كسب الملكية ، مرجع سابق ، ص  ((2
 .96عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق، ص ((3
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ــــــــي  ــــــــواردة ف ــــــــة ال ــــــــوافرت شــــــــروطها القانوني ــــــــازة لا تصــــــــبح مشــــــــروعة إلا إذا ت ــــــــك والحي المال
وقـــــــــانون الإجـــــــــراءات المدنيـــــــــة والإداريـــــــــة كمـــــــــا ســـــــــنبينها فـــــــــي العنصـــــــــر  القـــــــــانون المـــــــــدني

 (1) الموالي.

 ثالثا :شروط الحيازة   

ــــــص المــــــادة  ــــــه العقــــــاري المــــــذكور ســــــابقا والمــــــواد  39بحســــــب ن و  808مــــــن قــــــانون التوجي
نســــــتنتج أن شــــــروط  91/254مــــــن القــــــانون  2مــــــن القــــــانون المــــــدني ، وكــــــذا المــــــادة  823

خاصـــــة بالعقـــــار محـــــل الحيـــــازة ، و إمـــــا شـــــروط متعلقـــــة بالحيـــــازة الحيـــــازة هـــــي إمـــــا شـــــروط 
 ذاتها باعتبارها واقعة مادية . 

I. : يتتلخص فيما يل شروط العقار محل الحيازة : 
 689بحيـــــث نصـــــت المـــــادة يجـــــب أن يكـــــون العقـــــار مملوكـــــا ملكيـــــة خاصـــــة:  /1      

لا يجـــــــــوز التصـــــــــرف فـــــــــي أمـــــــــوال الدولـــــــــة أو حجزهـــــــــا أو تملكهـــــــــا  »ق.م.ج علـــــــــى أنـــــــــه: 
 (2) .«بالتقادم  ... 

كما يشترط أن لا يكون العقار محل الحيازة عقارا وقفيا، باعتباره عقار موقوف على جهة 
 معينة على سبيل التأبيد. 

ــــــة ســــــابقة:  /2 اســــــتحدث هــــــذا الشــــــرط المرســــــوم يجــــــب ألا يكــــــون للعقــــــار عقــــــود ملكي
ـــــــي ال 91/254 ـــــــه بقولهـــــــا:  2/ 2مـــــــادة ف ـــــــم ... »من ـــــــة خاصـــــــة ل ـــــــق بملكي وكـــــــان الأمرمتعل

، وهـــــذا تفاديـــــا للمنازعـــــات التـــــي كانـــــت تلحـــــق عقـــــود الشـــــهرة فـــــي حالـــــة  «تحـــــر عقودهـــــا... 
 (3)ظهور المالك الحقيقي .

                                                           
 .96عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع نفسه ، ص ((1
 .، المذكور أعلاه  75/58القانون ((2
عة القانونية لشـهادة الحيـازة ، مجلـة أعمـال أشـغال الملتقـى المغـاربي حـول تطهيـر الملكيـة العقاريـة بوبكر مصطفى ، الطي((3

 .162، ص  2014، 2في التشريعات المغاربية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة البليدة 
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وهذا لأن عملية يجب أن يكون العقار موجودا في جزء من بلدية لير ممسوحة :  /3
المسح العقاري تنتهي بوضع بطاقة تعريفية لكل عقار ، يدوّن عليها كل التصرفات التي ترد 
عليه ، وهو ما يتوج بمنح الشخص المعني الدفتر العقاري الذي لا يمكن الطعن فيه إلا 
بالتزوير ، ولهذا كان هذا الشرط تحصيل حاصل باعتبار عدم إمكانية منح شهادة حيازة 

 (1)لى العقارات الممسوحة أو حائزة لعقود ملكية موّثقة ومشهرة في المحافظة العقارية . ع

II. : الشروط الخاصة بالحيازة ذاتها 
بحيـــــث يجـــــب يجـــــب أن تكـــــون الحيـــــازة مســـــتمرة وليـــــر متقطعـــــة :  (1

أن تمتــــــــد الحيــــــــازة فتــــــــرة متواصــــــــلة غيــــــــر متقطعــــــــة ، وذلــــــــك يتــــــــولى أعمــــــــال 
الســــــيطرة الماديــــــة علــــــى العقــــــار بصــــــفة منتظمــــــة ، بحيــــــث لا يجــــــوز للحــــــائز 
ـــــة  ـــــة تنقطـــــع معهـــــا الســـــيطرة المادي ـــــة طويل ـــــار مـــــدة زمني إهمـــــال اســـــتعمال العق

 (2)على العقار ويفقد شرط الاستمرارية 
يـــــــث يجـــــــب أن يحـــــــوز الشـــــــخص بح أن تكـــــــون الحيـــــــازة هادئـــــــة : (2

لا كانــــــت معيبــــــة بعيــــــب الإكــــــراه ،  العــــــين بصــــــفة هادئــــــة و بــــــدون إكــــــراه ، واك
خاصـــــة إذا أكـــــره الحـــــائز شخصـــــا آخـــــر كـــــان حـــــائزا للعقـــــار قبلـــــه علـــــى تـــــرك 
ـــــازة لـــــه ، أي أن صـــــاحب الحيـــــازة قـــــد حصـــــل عليهـــــا عـــــن طريـــــق القـــــوة  الحي

قائمــــــا علـــــــى والتهديــــــد ، وتظــــــل الحيـــــــازة معيبــــــة طالمـــــــا بقــــــي الاحتفــــــاظ بهـــــــا 
العنــــــــف ، وتصــــــــبح الحيــــــــازة هادئــــــــة وســــــــليمة وتنــــــــتج آثارهــــــــا القانونيــــــــة منــــــــذ 

 (3)اللحظة التي ينقطع فيها الإكراه . 

                                                           
 .358عيسي أحمد ، مرجع سابق ، ص ((1
 .163بوبكر مصطفى ، مرجع سابق ، ص ((2
 542، ص  2007حسين منصور ، الحقوق العينية الأصلية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ــــــ مصـر ــــــ ،  محمد ((3
. 
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إذ يجــــــــب أن تكــــــــون حيــــــــازة  يجــــــــب أن تكــــــــون الحيــــــــازة علنيــــــــة : (3
الشـــــخص للعقـــــار غيـــــر خفيـــــة وباشـــــرها الحـــــائز علـــــى مـــــرأى النـــــا) ، بحيـــــث 

 (1)أن إخفائها على النا) يعتبر حيازة بسوء نية وهو ما يمنعه القانون.
 رابعا : إجراءات الحصول على شهادة الحيازة 

 تم تقسيمها إلى قسمين كما هو مبين في الآتي : 
I. ها صاحب الحيازة : الإجراءات التي يقوم ب 

ـــــه  ـــــ) الشـــــعبي البلـــــدي، يحـــــدد في ـــــى رئـــــي) المجل ـــــازة إل ـــــب شـــــهادة الحي ـــــدم طال يجـــــب أن يتق
بيانـــــــات العقـــــــار مـــــــن حيـــــــث المســـــــاحة والموقـــــــع والحـــــــدود، إضـــــــافة إلـــــــى إرفاقـــــــه بتصـــــــريح 
شـــــرفي يثبـــــت فيـــــه الشـــــخص أنـــــه يمـــــار) الحيـــــازة بحســـــن نيـــــة ولمـــــدة معينـــــة لا تقـــــل عـــــن 

 (2) عشر سنوات.
II. لتي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي : الإجراءات ا 

ــــ) الشــــعبي البلــــدي لســــجل يوقعــــه ويرقمــــه رئــــي) المحكمــــة  ــــتلخص فــــي فــــتح رئــــي) المجل ت
ـــــي ، مـــــع تســـــليم  ـــــاري  تسلســـــلها الزمن ـــــا لت ـــــازة وفق ـــــات الحي ـــــا ، لتســـــجيل طلب المختصـــــة إقليمي

ــــم يشــــهر هــــذا ا ــــب المعنــــي وصــــلا فيــــه بيانــــات المرجــــع الــــذي ســــجلت فيــــه العريضــــة ، ث لطل
يومـــــا مـــــن تـــــاري  صـــــدوره فـــــي إحـــــدى  15فـــــي لوحـــــة الإعلانـــــات لمـــــدة شـــــهرين بعـــــد مـــــرور 

 (3)الجرائد اليومية لتمكين الغير من تقديم اعتراضاته إن وجدت . 
ـــــــار محـــــــل  ـــــــة للعق ـــــــة ليوافيـــــــه بالوضـــــــعية القانوني ـــــــولائي للأمـــــــلاك الوطني ويخطـــــــر المـــــــدير ال

ـــــــم يظهـــــــر أي اعتـــــــراض مـــــــن الخـــــــواص ومـــــــ ذا ل ـــــــازة ، واك ـــــــولائي للأمـــــــلاك الحي ن المـــــــدير ال
ـــــر محضـــــر  ـــــدي بتحري ـــــ) الشـــــعبي البل ـــــي) المجل ـــــوم رئ ـــــة ، يق ـــــي الآجـــــال القانوني ـــــة ف الوطني

ــــة  ــــوم بعــــدها  8عــــدم وجــــود اعتراضــــات خــــلال ثماني أيــــام مــــن تــــاري  انقضــــاء الآجــــال ، ويق
                                                           

 .359عيسي أحمد ، مرجع سابق ، ص ((1
 .164بوبكر مصطفى ، مرجع سابق ، ص  ((2
 .360عيسي أحمد ، مرجع سابق ، ص ((3
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بإعـــــداد شـــــهادة الحيــــــازة ويســـــلم نســــــخة للحـــــائز بعـــــد شــــــهرها وتســـــجيلها فــــــي بطاقـــــة الشــــــهر 
 (1)العقاري . 
III.  : الإجراءات التي يقوم بها المحافظ العقاري 

ــــــانون  ــــــي الق ــــــق النمــــــوذج الخــــــاص المحــــــدد ف ــــــازة وف ــــــتم إعــــــداد شــــــهادة الحي ، إذ  91/254ي
ــــل تســــليمها للمعنــــي ،  ــــاري بــــإجراءات التســــجيل والشــــهر لهــــذه الحيــــازة قب ــــوم المحــــافظ العق يق

لــــــــى كــــــــل بعــــــــد أن يفحــــــــص الوثيقــــــــة تحــــــــت مســــــــؤوليته الشخصــــــــية للتأكــــــــد مــــــــن توفرهــــــــا ع
الشـــــــروط المطلوبـــــــة قانونـــــــا ، وعنـــــــدها يعتبـــــــر الشـــــــخص حـــــــائزا للعقـــــــار ، يمكنـــــــه رهنـــــــه أو 

 (2) طلب رخصة بناء عليه ، أو الحصول على قرض للاستثمار فيه .
 خامسا: الآليات القانونية لإثبات الحيازة 

فــــي مــــن بــــين الآليــــات القانونيــــة التــــي تــــم مــــن خلالهــــا تفعيــــل دور الحيــــازة والتقــــادم المكســــب 
ثبات الملكية العقارية وهي عقد الشهر وشهادة الحيازة والتحقيق العقاري.  اكتساب واك

I. :عقد الشهرة 
، 21/05/1983المــــــــؤرخ فــــــــي  83/352مــــــــن المرســــــــوم رقــــــــم  (3)أجــــــــازت المــــــــادة الأولــــــــى

لكـــــل شـــــخص يحـــــوز فـــــي إقلـــــيم البلـــــديات التـــــي لـــــم تشـــــملها عمليـــــات المســـــح لأراضـــــي مـــــن 
تمرة وعلنيـــــة وليســـــت مشـــــوبة بلـــــب) طبقـــــا لأحكـــــام القـــــانون نـــــوع المالـــــك، حيـــــازة هادئـــــة ومســـــ

                                                           
 .166بوبكر مصطفى ، مرجع سابق ، ص  ((1
 .360عيسي أحمد مرجع سابق ، ص  ((2
بســـن إجـــراءات لإثبـــات التقـــادم المكســـب  21/05/1983المـــؤرخ فـــي  83/352تــنص المـــادة الأولـــى مـــن المرســـوم رقـــم  ((3

عداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكيـة علـى أن  كـل شـخص يحـوز فـي تـراب البلـديات التـي لـم تخضـع حتـى الآن »واك
المتضــمن إعــداد مســح الأراضــي العــام وتأســي) الســجل  12/11/1975المــؤرخ فــي  75/74م للإجــراء المحــدث بــالأمر رقــ

العقاري، عقارا من نوع المالك حيازة مستمرة، غير منقطة ولا متنـازع عليـه وعلنيـة وليسـت مشـوبة بلـب)، طبقـا لأحكـام الأمـر 
مـــن الموثـــق المســـؤول عـــن مكتـــب المتضـــمن القـــانون المـــدني، يمكنـــه أن يطلـــب  26/09/1975المـــؤرخ فـــي   75/58رقـــم 

 .«بالملكية فعتراالتوثيق المختص إقليميا عقد الشهرة يتضمن الإ
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المـــــدني، أن يطلـــــب مـــــن الموثـــــق المخـــــتص إقليميـــــا تحريـــــر عقـــــد شـــــهرة يتضـــــمن الاعتـــــراف 
 (1) له بالملكية على أسا) الحيازة والتقادم المكسب.

محـــــرر رســــــمي يعـــــد مــــــن قبـــــل موثــــــق طبقـــــا للأشــــــكال القانونيـــــة وفــــــي  »وهـــــي عبـــــارة عــــــن 
حـــــدود ســـــلطته واختصاصـــــه، يتضـــــمن إشـــــهار الملكيـــــة علـــــى أســـــا) التقـــــادم المكســـــب بنـــــاء 

 (2).«على تصريح طالب العقد

وقـــــد تبنـــــى المشـــــرع الجزائـــــري هـــــذا النـــــوع مـــــن العقـــــود مـــــن أجـــــل تطهيـــــر الوضـــــعية العقاريـــــة 
ليـــــــة المســـــــح العـــــــام للأراضـــــــي، وتأســـــــي) الســـــــجل للمنـــــــاطق التـــــــي لـــــــم تـــــــتم فيهـــــــا بعـــــــد عم

الملكيـــــــة  2/3العقــــــاري، خاصــــــة أن الفتــــــرة الاســــــتعمارية ببلادنـــــــا خلفــــــت مــــــا يقــــــارب ثلثــــــي 
منهـــــا لـــــه ســـــندات ملكيـــــة  1/3العقاريـــــة الخاصـــــة تفتقـــــر إلـــــى ســـــندات ملكيـــــة مكتوبـــــة وثلـــــث 

منهـــــا  ٪90مشـــــهرة فـــــي مكاتـــــب الرهـــــون العقاريـــــة )المحافظـــــات العقاريـــــة حاليـــــا( أكثـــــر مـــــن 
 (3) كانت تتعلق بالملاك الأجانب.

 ثانيا: شهادة الحيازة

يمكـــــن لكــــل شـــــخص حســـــب  »مـــــن قــــانون التوجيـــــه العقـــــاري علــــى أنـــــه :  39تــــنص المـــــادة 
ـــــــم  823مفهـــــــوم المـــــــادة  ـــــــي  75/58مـــــــن الأمـــــــر رق ، 1975ســـــــبتمبر ســـــــنة  26المـــــــؤرخ ف

ـــــم تحـــــرر عقودهـــــا، ملكيـــــة مســـــتمر  ة وغيـــــر يمـــــار) فـــــي أراضـــــي الملكيـــــة الخاصـــــة، التـــــي ل
منقطعـــــة وهادئـــــة وعلانيـــــة لا تشـــــوبها شـــــبهة أن يحصـــــل علـــــى ســـــند حيـــــازي يســـــمى )شـــــهادة 
الحيـــــازة( وهـــــي تخضـــــع لشـــــكليات التســـــجيل والإشـــــهار العقـــــاري، وذلـــــك فـــــي المنـــــاطق التـــــي 
ـــــاطق  ـــــازة فـــــي المن ـــــتم فيهـــــا إعـــــداد ســـــجل مســـــح الأراضـــــي، ويبقـــــى تســـــليم شـــــهادة الحي ـــــم ي ل

                                                           
محمودي عبد العزيز، آليـات تطهيـر وتسـوية سـندات الملكيـة العقاريـة الخاصـة فـي التشـريع الجزائـري، منشـورات بغـدادي، ((1

 .156، ط الثانية، ، ص2010
 .32حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، مرجع سابق، ص ((2
 .33، صنفسه حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع ((3
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ومعنـــــاه أن هـــــذه . «أدنـــــاه 64ن عنـــــه فـــــي المـــــادة الرعويـــــة خاضـــــعا للقـــــانون الخـــــاص المعلـــــ
ـــــــي  ـــــــي الأراضـــــــي الممســـــــوحة وهـــــــذا طبيعـــــــي ولكـــــــن لا تســـــــلم أيضـــــــا ف الشـــــــهادة لا تســـــــلم ف
الأراضــــي التــــي لــــم يــــتم فيهــــا المســــح ولكــــن لهــــا عقــــود مشــــهرة، وهــــذا خلافــــا لمــــا نــــص عليــــه 

ــــــــم  ــــــــم يســــــــتثنى صــــــــراحة  352 /83المرســــــــوم رق ــــــــذي ل ــــــــد الشــــــــهرة ال ــــــــق بإعــــــــداد عق المتعل
 (1) ضي التي لها عقود مشهرة.الأرا

وشـــــهادة الحيـــــازة هـــــي ســـــند حيـــــازي اســـــمي يعـــــد مـــــن قبـــــل رئـــــي) المجلـــــ) الشـــــعبي البلـــــدي 
طبقـــــــا للأشـــــــكال القانونيـــــــة وفـــــــي حـــــــدود ســـــــلطاته واختصاصـــــــاته ، يتضـــــــمن شـــــــهر الحيـــــــازة 
 بنـــــاء علـــــى طلـــــب التصـــــريح علـــــى الحـــــائز وتخضـــــع لشـــــكليات التســـــجيل والشـــــهر العقـــــاري.

(2) 

 كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها.(3). 91/254وبين المرسوم التنفيذي رقم 

 ثالثا: التحقيق العقاري

إجـــــــراء  27/02/2007المـــــــؤرخ فـــــــي (4) 07/02بالإضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك ســـــــن القـــــــانون رقـــــــم 
 لمعاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري.

يطبـــــق إجـــــراء  »التــــي تـــــنص علـــــى أنـــــه :  07/02القـــــانون مـــــن  02واســــتنادا لـــــنص المـــــادة 
معاينــــة حــــق الملكيــــة العقاريــــة علــــى كــــل عقــــار لــــم يخضــــع لعمليــــات مســــح الأراضــــي العــــام 

ــــــــــي الأمــــــــــر  ــــــــــه ف ــــــــــي  75/74المنصــــــــــوص علي ــــــــــت  12/11/1975المــــــــــؤرخ ف مهمــــــــــا كان
                                                           

 .77عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، مرجع سابق، ص ((1
 .238محمودي عبد العزيز، مرجع سابق، ص ((2
، يحــدد كيفيــات إعــداد شــهادة الحيــازة وتســليمها المحدثــة 1991جويليــة  27المــؤرخ فــي  91/254المرسـوم التنفيــذي رقــم  ((3

، المـؤرخ فـي 36والمتضمن التوجيه العقـاري، ج.ر، ع،  18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون  39بموجب المادة 
31/01/1991. 

المتضــمن تأســي) إجــراء لمعاينــة حــق الملكيــة العقاريــة وتســليم ســندات  27/02/0720المــؤرخ فــي  07/02قــانون رقــم  ((4
 .28/02/2007، المؤرخ في 15الملكية عن طريق التحقيق العقاري، ج.ر.ع 
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طبيعتـــــه القانونيـــــة يشـــــمل هـــــذا الإجـــــراء العقـــــارات التـــــي يجـــــوز أصـــــحابها ســـــندات ملكيـــــة أو 
، والتـــــــي لـــــــم تعـــــــد تعكـــــــ) 1961تـــــــي حـــــــررت بشـــــــأنها ســـــــندات ملكيـــــــة قبـــــــل أول مـــــــار) ال

 (1).«الوضعية العقارية الحالية

ــــين مجــــال تطبيــــق هــــذا الإجــــراء، بحيــــث اشــــترط المشــــرع  ويتضــــح مــــن نــــص المــــادة التــــي تب
 أن التحقيق العقاري إجراء يم) نوعين من العقارات:

  75/74الأمــــــر رقــــــم العقــــــارات التــــــي خضــــــعت لعمليــــــات مســــــح الأراضــــــي حســــــب 
 المتعلق بعملية مسح الأراضي العام.

  العقـــــــارات التـــــــي يملـــــــك أصـــــــحابها ســـــــندات ملكيـــــــة، أو ســـــــند ملكيـــــــة محـــــــرر قبـــــــل
01/03/1961. 

وســـــيلة مـــــن وســـــائل تســـــوية ســـــندات الملكيـــــة العقاريـــــة »وعـــــرف التحقيـــــق العقـــــاري علـــــى أنـــــه 
ه حيــــازة الخاصــــة، حيــــث يســــمح بــــدعم حــــق شــــخص علــــى عقــــار معــــين عنــــدما يمــــار) عليــــ

ــــلإدارة أن  ــــة قاطعــــة، فيجــــوز ل ــــة لهــــا قــــوة ثبوتي ــــى إثباتهــــا بوثيق ــــادرا عل ــــر أن يكــــون ق مــــن غي
تســــلمه ســــند ملكيــــة لهــــذا العقــــار وذلــــك علــــى إثــــر إنجــــاز تحقيــــق يســــتند إلــــى أقــــوال الشــــهود 

 (2).«والتحريات المثبتة في وثيقة خاصة تخضع لتقدير السلطة المعينة في القانون

 الفرع الثاني

 الملكية عن طريق التقادم المكسبكسب  

وهـــــو اكتســـــاب العقـــــار بعـــــد مـــــرور مـــــدة زمنيـــــة معينـــــة علـــــى وضـــــع اليـــــد ، تكـــــون مـــــن      
ــــــــى خمســــــــة عشــــــــرة  10عشــــــــر  ــــــــة  15ســــــــنوات إل ــــــــة اكتســــــــاب الملكي ســــــــنة، ولمعرفــــــــة كيفي

العقاريــــة عـــــن طريـــــق التقــــادم المكســـــب يســـــتوجب منّـــــا التطــــرق )أولا( إلـــــى تعريـــــف التقـــــادم ، 

                                                           
 ، المذكور أعلاه. 07/02قانون رقم  ((1
 .328قادري نادية، مرجع سابق، ص ((2
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د ذلــــــك )ثانيــــــا( إل شــــــروط اكتســــــاب الملكيــــــة العقاريــــــة بالتقــــــادم المكســــــب ، ثــــــم التطــــــرق بعــــــ
أخيــــــرا ســــــنتطرق بطريقــــــة مــــــوجزة )ثالثــــــا( إلــــــى إجــــــراءات الحصــــــول علــــــى الملكيــــــة العقاريــــــة 

 عن طريق التقادم المكسب.

 أولا: تعريف التقادم      

تـــــدة يعـــــرّف التقـــــادم المكســـــب بأنـــــه ســـــبب مـــــن أســـــباب كســـــب الملكيـــــة قـــــائم علـــــى حيـــــازة مم
فتــــــرة مــــــن الــــــزمن يحــــــددها القــــــانون ، فالتقــــــادم المكســــــب يكســــــب الملكيــــــة والحقــــــوق العينيــــــة 
كحـــــــق الارتفـــــــاق وحـــــــق الاســـــــتعمال وحـــــــق الســـــــكنى ، كونهـــــــا تتفـــــــرع عـــــــن حـــــــق الملكيـــــــة ، 
ـــــة ســـــوى الـــــرهن الرســـــمي وحـــــق الامتيـــــاز  ـــــادم المكســـــب لا يســـــتثني مـــــن الحقـــــوق العيني والتق

 (1)وحق الاختصاص . 

 ثانيا: شروط اكتساب الملكية العقارية بالتقادم المكسب 

ســـــنتطرق فــــــي هـــــذا العنصــــــر إلـــــى شــــــروط اكتســــــاب الملكيـــــة العقاريــــــة عـــــن طريــــــق التقــــــادم 
 المكسب الطويل والقصير

I.  شروط اكتساب الملكية بالتقادم الطويل 
يشـــــــترط لاكتســـــــاب الملكيـــــــة العقاريـــــــة بالتقـــــــادم الطويـــــــل شـــــــرطان أساســـــــيان وهمـــــــا الحيـــــــازة 

 والمدة.

يشــــــترط لتحقــــــق التقــــــادم المكســــــب علــــــى الملكيــــــة العقاريــــــة الخاصــــــة  الحيــــــازة:  (1
ــــــاه ســــــابقا ، وهــــــو مــــــا كرســــــه  ــــــذي بين ــــــى النحــــــو ال ــــــازة عل ــــــي الحي مــــــا يشــــــترط ف

، المتضـــــــمن تأســـــــي) إجــــــــراء  27/02/2007المـــــــؤرخ فــــــــي   07/02القـــــــانون 

                                                           
ملكيـة العقاريـة فـي ظـل نظـام التسـجيل الشخصـي ، مجلـة شروق عبّا) فاضل ، فاتن يون) حسين ، التقادم المكسـب لل ((1

 .480، ص 2021، جامعة النهرين ، العراق ،  01، العدد  04طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية ، المجلد 



 اكتسابالملكيةالعقاريةعنطريقالوقائعالماديةوالأحكامالقضائية:الفصلالثاني
 

57 
 

المعاينــــــــة للملكيــــــــة العقاريــــــــة وتســــــــليم ســــــــندات الملكيــــــــة عــــــــن طريــــــــق التحقيــــــــق 
 منه وهي كالآتي :  04و 03لعقاري لاسيما المواد ا
ـــــم يشـــــملها المســـــح العـــــام :  (أ ـــــة ل ـــــي بلدي وهـــــو نفـــــ) أن يقـــــع العقـــــار ف

، المـــــــؤرخ فـــــــي  83/352الإجـــــــراء الـــــــذي كـــــــان يتطلبـــــــه المرســـــــوم الملغـــــــى 
، المتضــــــمن ســــــن إجــــــراء التقــــــادم المكســــــب وعقــــــد الشــــــهرة  21/05/1983

المســــــــح تنتهــــــــي بتســــــــليم للاعتــــــــراف بالملكيــــــــة ، علــــــــى اعتبــــــــار أن عمليــــــــة 
الــــــــــدفتر العقــــــــــاري ، و أن لا يكــــــــــون العقــــــــــار مــــــــــن الأمــــــــــلاك الوطنيــــــــــة أو 

 (1) الوقفية أو أراضي العرض .
مـــارس 1أن يكـــون العقـــار بـــدون ســـند أو يكـــون لـــه ســـند محـــرر قبـــل  (ب

1963 .(2) 
 (3)ج( أن يكون العقار من الأملاك الخاصة للأفراد . 

مــــــن حــــــاز »ق.م.ج علــــــى أنــــــه  827وهــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة  المــــــدة: (2
منقـــــولا أو عقـــــارا أو حقـــــا عينيـــــا منقـــــولا كـــــان أو عقـــــارا دون أن يكـــــون مالكـــــا لـــــه 
أو خاصــــا بــــه صــــار لــــه ذلــــك ملكــــا إذا اســــتمرت حيازتــــه لــــه مــــدة خمســــة عشــــر 

أي أن الحيـــــــازة المؤهلـــــــة لكســـــــب الحـــــــق بالتقـــــــادم  «( ســـــــنة بـــــــدون انقطـــــــاع15)
فتـــــرة مـــــن الوقـــــت لتفضـــــيل الحـــــائز علـــــى المالـــــك الـــــذي تخلـــــف  يجـــــب أن تمتـــــد

 (4) سنة بالنسبة للتقادم الطويل. 15عن استعمال ملكه وتقدر بـــ 

                                                           
جبوري أحمـد ، التقـادم المكسـب فـي نظـام الشـهر العقـاري ، مجلـة أعمـال أشـغال الملتقـى المغـاربي حـول تطهيـر الملكيـة  ((1

 .102، ص  2014،  02ارية في التشريعات المغاربية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة البليدة العق
 .163بوبكر مصطفى ، مرجع سابق، ص ((2
 .361عيسي أحمد ، مرجع سابق، ص ((3
 .95محمودي عبد العزيز، مرجع سابق ، ص ((4
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ـــــــم  ـــــــرار رق ـــــــي الق ـــــــي  258255وهـــــــذا مـــــــا جـــــــاء ف ، 2004م.ق،  23/06/2004المـــــــؤرخ ف
ـــــــــي الأرض  827المـــــــــادة  228ص 01ع  ـــــــــك الحقيق مـــــــــن ق.م.ج، لا يشـــــــــترط جهـــــــــل المال

ــــــادم  ــــــي المــــــادة موضــــــوع التق ــــــدوم المــــــدة المــــــذكورة ف ــــــازة الحــــــائز ت ــــــي أن حي المكســــــب، ويكف
 وأن المالـــــك الأصـــــلي لـــــلأرض لـــــم يقـــــم بـــــأي إجـــــراء مـــــن شـــــأنه وقـــــف حيـــــازة الحـــــائز. 827

(1) 

II. ـــــادم القصـــــير ـــــق التق ـــــة عـــــن طري ـــــة العقاري يمكـــــن  : شـــــروط اكتســـــاب الملكي
ـــــــة وهـــــــذا  ـــــــي شـــــــرطين أساســـــــين همـــــــا، الســـــــند الصـــــــحيح وحســـــــن الني حصـــــــرها ف

 (2) ق.م.ج. 828حسب ما جاء في نص المادة 
 السند الصحيح: (1

من ق.م.ج يعد السند الصحيح كل تصرف يصدر عن  02ف  829طبقا لنص المادة 
د، فهو شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم ويجب إشهار السن

 كل تصرف قانوني يستند إليه الحائز في حيازته للعقار.

 ويشترك أن يكون السند صحيح الشروط التالية:

 أن يكون السند الصحيح تصرفا قانونيا صادر إلى الحائز باعتباره خلفا خاصا. (أ
 أن يكون السند الصحيح تصرفا قانونيا من شأنه نقل الملكية.  (ب
 أن يكون للسند وجود قانوني.  (ج
 (1) يجب أن يكون السند الصحيح صادرا من غير المالك. (د

                                                           
، نقلا عن: حمدي باشـا عمـر، القضـاء 288، ص01، ع2004م.ق،  23/06/2004المؤرخ في  258255قرار رقم  ((1

، ط التاسـعة، 2009العقاري )في ضـوء أحـدث القـرارات الصـادرة مـن مجلـ) الدولـة والمحكمـة العليـا(، دار هومـه، الجزائـر، 
 .217ص

ى حــق عينــي عقــاري وكانــت مقترنــة بحســن النيــة ومســتندة فــي إذا وقعــت الحيــازة علــى عقــار أو علــ»ق.م.ج  828المــادة ((2
( سنوات، ولا يشترط توافر حسن النيـة إلا وقـت تلقـي 10نف) الوقت إلى سند صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون عشرة )

ب الحق، والسند الصحيح هو تصرف يصدر عـن شـخص لا يكـون مالكـا للشـيء أو صـاحبا للحـق المـراد كسـبه بالتقـادم ويجـ
 .«إشهار السند
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ويشترط أن يكون السند الصحيح مشهرا في البطاقة العقارية لأن العقد الغير مشهر لا ينقل 
لا تنتقل الملكية والحقوق »ق.م.ج التي تنص على  793الملكية وهذا طبقا لنص المادة 

تعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين الم
 «الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شعر العقار

 (2) .74-75من الأمر  15،16وكما جاء في المواد 

 حسن النية: (2
ــــــه :  824تــــــنص المــــــادة  ــــــى أن ــــــه وهــــــو  »ق.م.ج عل ــــــة لمــــــن يجــــــوز حق ــــــرض حســــــن الني يف

ذا  يجهـــــل أنـــــه يتعـــــدى علـــــى حـــــق الغيـــــر إذا كـــــان هـــــذا الجهـــــل ناشـــــئا عـــــن خطـــــأ جســـــيم، واك
كـــــان الحـــــائز شخصـــــا معنويـــــا فـــــالعبرة بنيـــــة مـــــن يمثلـــــه، ويفتـــــرض حســـــن النيـــــة دائمـــــا حتـــــى 

لا تـــــزول حســـــن النيـــــة  »علـــــى:  825، وكمـــــا تـــــنص المـــــادة (3)«يقـــــوم الـــــدليل علـــــى العكـــــ)
عــــلان الحــــائز بعيــــوب حيازتــــه بعريضــــة افتتــــاح الــــدعوى، ويعــــد ســــيء النيــــة مــــن مــــن وقــــت إ

 (4).«اغتصب حيازة الغير بالإكراه

ويقصـــــد بحســـــن النيـــــة غلـــــط يقـــــع فيـــــه الحـــــائز يدفعـــــه إلـــــى الاعتقـــــاد بأنـــــه تلقـــــى الملكيـــــة أو 
الحـــــق العينـــــي مـــــن المالـــــك أو صـــــاحب الحـــــق، وعليـــــه تتحـــــدد حســـــن النيـــــة بمعيـــــارين وهمـــــا 

ومعيـــــار موضـــــوعي، فالمعيـــــار الشخصـــــي يعتبـــــر الحـــــائز حســـــن النيـــــة إذا معيـــــار شخصـــــي 
كـــــان يعتقـــــد دون أي شـــــك أنـــــه يتعامـــــل مـــــع مالـــــك العقـــــار أو صـــــاحب الحـــــق العينـــــي علـــــى 

                                                           
 
 .106محمدي فريدة ، الحيازة والتقادم المكسب ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص ((1
المتضـــمن إعـــداد مســـح الأراضـــي العـــام وتأســـي) الســـجل العقـــاري،  12/11/1975المـــؤرخ فـــي  75/74الأمـــر رقـــم   ((2

 .1975لسنة  92ج.ر.ع، 
 ، المذكور أعلاه . 75/58القانون  ((3
 ، المذكور أعلاه . 75/58القانون  ((4
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ـــــه لاعتدائـــــه علـــــى  العقـــــار، والمعيـــــار الموضـــــوعي يعتبـــــر الحـــــائز ســـــيء النيـــــة إذا كـــــان جهل
 حق الغير ناشئا عن خطأ جسيم.

 ثالثا : إجراءات الحصول على الملكية العقارية عن طريق التقادم المكسب : 

المؤس) لعقد الشهرة ، و بالتالي أصبح لا  83/252ألغي القانون  07/02بصدور القانون 
يمنح للشخص عقد شهرة و إنما سند الملكية ، بعدى إجراء تحقيق عقاري بطلب من الحائز 

 تلخص إجراءات ذلك فيما يلي :إلى مسؤول الحفظ العقاري ، وت

من القانون  04إذ تنص المادة تقديم طلب فتح تحقيق عقاري إلى مدير الحفظ العقاري :  (1
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس الحيازة على العقار على أنه :  07/02

 02سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر يحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة 
، (1)يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق الملكية وتسليمه سند الملكية ... أعلاه ، أن 

ويوجّه هذا الطلب إلى مجير الحفظ العقاري ، يتضمن جميع المعلومات الخاصة بهوية 
المعنيو العقار المراد إثباته عن طريق التحقيق العقاري ، وبعد دراسة الطلب يقوم المحافظ 

خلال شهرين يتضمن فتح تحقيق عقاري على أن يشتمل العقاري بإصدار مقرر إداري 
على اسم ولقب المحقق العقاري المعين ، وموضوع مهمته و تاري  تنقله إلى العقار 
موضوع التحقيق العقاري و هوية طالب الإجراء ، وبعدها يرسل المقرر إلى رئي) 

ل المحقق العقاري يوما قبل تنق 15المجل) الشعبي البلدي قصد نشره بمقر البلدية لمدة 
 (2)المعين إلى العقار المعني بإجراء التحقيق العقاري . 

بعد تنقل مدير الحفظ العقاري تحرير وتسليم سند الملكية عن طريق التحقيق العقاري :  (2
إلى مكان وجود العقار في التاري  المحدد من أجل معاينته بحضور الحائز ، يمكنه أن 

عملية التحقيق ، يدوّن المحقق العقاري النتائج و  يستأن) بشهادة أي شخص يفيد في
                                                           

 ، المذكور أعلاه . 07/02القانون  ((1
 .138بوبكر مصطفى ، مرجع سابق ، ص  ((2
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الملاحظات التي توصل إليها في محضر مؤقت ينشر في لوحة إعلانات بلدية موقع 
يوما لإطلاع الجمهور عليه لإبداء اعتراضاتهم ، و في حالة عدم وجود  30العقار لمدة 

يع النتائج اعتراضات يدون المحقق هذا المحضر في محضر نهائي يدوّن فيه جم
المتوصّل إليها ، و يقوم المهند) العقاري بوضع معالم الحدود ورقم الوحدة العقارية على 
نفقة صاحب الطلب و بحضور المحقق العقاري ، وعند ثبوت حق طالب الإجراء اكتسابه 
العقار عن طريق التقادم المكسب يحرر له مسؤول الحفظ العقاري الولائي مقررا بالترقيم 

ي ، ويرسله إلى المحافظ العقاري قصد شهره في المحافظة العقارية ، و بهذا يصبح العقار 
 (1)الشخص مالكا للعقار محل الحيازة .

 الفرع الثالث

 اكتساب الملكية العقارية عن طريق الوفاة

يعـــــد الميـــــراث ســـــببا لكســـــب وانتقـــــال الملكيـــــة عمومـــــا، وبمـــــا أن العقـــــار صـــــنف مـــــن الملكيـــــة 
وذلــــك اســــتنادا إلــــى واقعــــة قانونيــــة، هــــي حادثــــة الوفــــاة، ســــنتطرق فــــي  فهــــو ينتقــــل بــــالميراث

هـــــذه  الدراســـــة إلـــــى أنـــــواع الوفـــــاة )أولا( ، ثـــــم نتنـــــاول بعـــــد ذلـــــك تعريـــــف الميـــــراث  )ثانيـــــا(، 
ثــــــم نتطــــــرق إلــــــى أركانــــــه  )ثالثــــــا(، ثــــــم التطــــــرق بعــــــد إلــــــى أســــــباب الميــــــراث  )رابعــــــا(، ثــــــم 

 بالوفاة . نتطرق )خامسا( و أخيرا إلى انتقال الملكية

 أولا : أنواع الوفاة   

I.  الوفاة الطبيعية 
تتحقــــــق هــــــذه الوفــــــاة بمــــــوت المــــــورث فعــــــلا و توقــــــف كــــــل أعضــــــائه عــــــن العمــــــل ، وخــــــروج 

 الروح من الجسد بأي سبب كان .
ــــه و  عــــدد أيامــــه ، و شــــهوره ،  ــــت ل ــــه التــــي وفي ــــت ، اســــتيفاء موت فالوفــــاة هــــي : تــــوفي المي

 و أعوامه في الدنيا .
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: خـــــــروج الـــــــروح مـــــــن الجســـــــد ، و خمـــــــوده و برودتـــــــه و جحـــــــوظ العينـــــــين و والمـــــــوت هـــــــو 
 (1) توقف التنف) وجميع أجهزة الجسم عن العمل .

والمــــوت يحـــــدث بتوقـــــف القلـــــب والرئتـــــان عـــــن العمـــــل ، ثـــــم تمـــــوت خلايـــــا المـــــ  بعـــــد دقـــــائق 
مــــــن توقــــــف دخــــــول الــــــدم المحمــــــل بالأكســــــيجين للمــــــ  ، و بعــــــد حــــــدوث هــــــاتين المــــــرحلتين 

الجســــــم حيــــــة لمــــــدة تختلــــــف مــــــن عضــــــو لآخــــــر ، وفــــــي نهايتهــــــا تمــــــوت هــــــذه تظــــــل خلايــــــا 
 (2) الخلايا فيحدث ما يسمى الموت الخلوي ، وهو يمثل المرحلة الثالثة للموت .

ق.م.ج علــــى أنــــه: تبــــدأ شخصــــية الإنســــان بتمــــام ولادتــــه حيــــا  25وفــــي هــــذا تــــنص المــــادة 
 (3)وتنتهي بموته ... " . 

II.  الوفاة الحكمية 
الشــــخص حكمــــا أو فرضــــا مــــن طــــرف القاضــــي أن الشــــخص قــــد تــــوفي بســــبب هــــو اعتبــــار 

ـــــة الغيـــــاب، فـــــيحكم القاضـــــي أولا بفقـــــدان الشـــــخص ،  الفقـــــدان، و يحـــــدث الفقـــــدان بعـــــد مرحل
 (4) ق.أ.ج . 115إلى  109ثم يحكم بموته بعد ذلك ، وهو ما نظمته المواد من 

 غبر أنه يجب التمييز بين الغائب والمفقود 
شــــــــخص الــــــــذي غــــــــاب عــــــــن موطنــــــــه فتــــــــرة طويلــــــــة و هــــــــو الالغائــــــــب :  (1

، إذ  (5)انقطعــــــت أخبــــــاره ، ولكــــــن حياتــــــه ومكانــــــه معلومــــــان لــــــدى الغيــــــر
ــــــــه المــــــــادة  ــــــــه  110عرفت ــــــــذي منعت ــــــــب ال ــــــــه : الغائ ــــــــى أن مــــــــن ق.أ.ج عل

ظـــــروف قـــــاهرة مـــــن الرجـــــوع إلـــــى محـــــل إقامتـــــه أو إدارة شـــــؤونه بنفســـــه أو 

                                                           
 150، ص  2007علي محمد علي أحمد ، معيار تحقق الوفاة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ـــ مصرــــ  ((1
 159علي محمد علي أحمد ، المرجع نفسه ، ص  ((2
 ، المذكور أعلاه. 75/58القانون  ((3
 .366عيسي أحمد ، مرجع سابق ، ص  ((4
إســـحاق إبـــراهيم منصـــور ، نظريتـــا القـــانون والحـــق وتطبيقاتهمـــا فـــي القـــوانين الجزائريـــة ، الـــديوان الـــوطني للمطبوعـــات  ((5

 .219، ص  2001الجامعية ، الجزائر ، 
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ــــــــــه فــــــــــي ضــــــــــرر للغيــــــــــر يعتبــــــــــر  بواســــــــــطة مــــــــــدة ســــــــــنة و تســــــــــبب غياب
 (1)كالمفقود.

ــــى الورثــــة ،  ــــب ولا تــــوزع عل ــــدان فــــلا تقســــم أمــــوال الغائ ــــة مــــن الفق ــــاب هــــو أول مرحل إذ الغي
بــــــل يمكــــــن لصــــــاحب المصــــــلحة أن يطلــــــب مــــــن القاضــــــي تعيــــــين متصــــــرف أو قــــــيم للقيــــــام 

 بشؤونه إلى غاية عودته إلى موطنه .
هــــــــو الشــــــــخص الــــــــذي غــــــــاب عــــــــن موطنــــــــه لفتــــــــرة طويلــــــــة و المفقــــــــود:  (2

ــــــ ــــــاره ف ــــــا ، ولهــــــذا تلجــــــأ انقطعــــــت أخب ــــــا أو ميت لا يعــــــرف مــــــا إذا كــــــان حي
ـــــــوافرت شـــــــروط الـــــــنص  ـــــــى ت ـــــــود ميتـــــــا مت ـــــــار المفق ـــــــى اعتب التشـــــــريعات إل

 (2) الخاصة به .
مـــــن ق.أ.ج المفقـــــود علـــــى أنـــــه " هـــــو الشـــــخص الغائـــــب الـــــذي لا  109وقـــــد عرفـــــت المـــــادة 

 (3)يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم ".
ــــــي الحــــــروب والحــــــالا 113أجــــــازت المــــــادة و  ــــــود ف  تق.أ.ج للقاضــــــي الحكــــــم بمــــــوت المفق

ــــي  04الاســــتثنائية بمضــــي أربعــــة  ــــي الحــــالات الت ــــد عنهــــا ف ــــد تزي ســــنوات بعــــد التحــــري ، وق
يغلــــب فيهــــا الســــلامة ، وذلــــك بنــــاءا علــــى طلــــب أحــــد الورثــــة أو مــــن لــــه مصــــلحة أو النيابــــة 

ر حكـــــــم مســـــــبق يقضـــــــي بالفقـــــــدان ، وهـــــــذا مـــــــا العامـــــــة ، ولا يحكـــــــم بالوفـــــــاة إلا بعـــــــد صـــــــدو 
ـــــي القـــــرار رقـــــم  ـــــه المحكمـــــة العليـــــا ف ، إذ بعـــــد  02/05/1995المـــــؤرخ فـــــي  118621أكدت

 (4) الحكم بوفاة المفقود تنتهي شخصيته القانونية وتوزع أمواله على الورثة .
 
 

                                                           
 المذكور أعلاه . 84/11القانون  ((1
 .219إسحاق إبراهيم منصور ، مرجع سابق ، ص  ((2
 ، المذكور أعلاه . 84/11القانون  ((3
 . 367عيسي أحمد ، مرجع سابق ، ص  ((4



 اكتسابالملكيةالعقاريةعنطريقالوقائعالماديةوالأحكامالقضائية:الفصلالثاني
 

64 
 

 ثانيا: تعريف الميراث

I. ــــة ــــي اللغ ــــراث ف ــــا وميراثــــا، المي يقــــال: ورث فــــلان : هــــو مصــــدر لفعــــل ورث إرث
 (1) أباه، ويرث الشيء من أبيه أي صار إليه ما له بعد موته.

 (2).«وورث سليمان داود»ولقوله تعالى       

II. :فهــــو اســــم لمــــا يســــتحقه الــــوارث مــــن مورثــــه  الميــــراث فــــي الاصــــطلاح الفقهــــي
بســـــبب مـــــن أســـــباب الإرث ســـــواء كـــــان المتـــــروك مـــــالا، أو عقـــــارا، أو حقـــــا مـــــن 

 (3)الحقوق الشرعية.
 ولم تتعرض أغلب التشريعات العربية لتعريف الإرث ومنها قانون الأسرة الجزائري.

تســــــري أحكــــــام قــــــانون الأحــــــوال الشخصــــــية علــــــى تعيــــــين »ق.م.ج  774وجــــــاء فــــــي المــــــادة 
 (4).«الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث على انتقال أموال التركة

 ثالثا : أركان الميراث

 من وجود ثلاثة أركان وهي المورث، الوارث، الموروث.لكي يتحقق الميراث لا بد 

I. :الموربث 
ـــــه مـــــع احتمـــــال  ـــــأن حكـــــم القاضـــــي بموت ـــــاة أو حكمـــــا ب ـــــة الـــــذي فـــــارق الحي هـــــو الميـــــت حقيق
ــــــانون  ــــــم يأخــــــذ الق ــــــى أمــــــه، ول ــــــة عل ــــــا بجناي ــــــذي ينفصــــــل ميت ــــــديرا كــــــالجنين ال ــــــه، أو تق حيات

 (5) الجزائري بالموت التقديري.

                                                           
، ط 2010العربـي: أحكـام المواريـث فـي التشـريع الإسـلامي وقـانون الأسـرة الجديـد، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  بلحاج ((1

 . 25الرابعة، ص
 .16سورة النمل، الآية  ((2
 .26بلحاج العربي، أحكام المواريث في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجديد، مرجع سابق، ص ((3
 كور أعلاه .، المذ 75/58القانون  ((4
 .153علي محمد علي أحمد ، مرجع سابق ، ص  ((5
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II. :الوارث 
ــــــذي  ــــــك بســــــبب مــــــن أســــــباب وهــــــو الشــــــخص ال يســــــتحق الإرث مــــــن نصــــــيب أو أكثــــــر، وذل

 (1) الإرث كالقرابة أو الزوجية.

III. :الموروث 
وهـــــو الشـــــيء الـــــذي يـــــورث عـــــن الميـــــت مـــــن أمـــــوال وحقـــــوق قابلـــــة للانتقـــــال بطريـــــق الإرث، 

ذا انعدم ركن من هذه الأركان لا نتصور ميراثا أو تركة.  (2) إلى الوارث واك

 رابعا: أسباب الميراث

ق.أ.ج أســــــباب الإرث فــــــي ســــــببين وهمــــــا  126صــــــر المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي المــــــادة لقــــــد ح
 الزوجية،  والقرابة سنحاول شرحهما فيما يلي:

I. :الزوجية 
 (3) ويتطلب هذا السبب شرطين وهما:

ـــوة حســـب  أن يكـــون الـــزواج صـــحيحا: (1 ـــو مـــن غيـــر دخـــول أو خل حتـــى ول
يوجـــــــــــب النكـــــــــــاح  » ق.أ.ج التـــــــــــي تـــــــــــنص علـــــــــــى: 130نـــــــــــص المـــــــــــادة 

 (4)«.التوارث بين ولو لم يقع بناء
ــــــزوجين، أمــــــا إذا ثبــــــت  ــــــين ال ــــــد وجــــــب ســــــبب التــــــوارث ب ــــــزواج صــــــحيحا فق ــــــد ال ــــــى انعق فمت

ق.أ.ج التــــــي تــــــنص  131بطــــــلان الــــــزواج فــــــلا تــــــوارث بــــــين الــــــزوجين طبقــــــا لــــــنص المــــــادة 
 (5).«إذا ثبت بطلان النكاح فلا توارث بين الزوجين  » على:

                                                           
 .50بلحاج العربي ، الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية( ، مرجع سابق، ص  ((1
 .154علي محمد علي أحمد ، مرجع سابق ، ص  ((2
 .51العربي، الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية(، مرجع سابق، ص بلحاج ((3
 ، المشار إليه أعلاه. 84/11القانون ((4
 ، المشار إليه أعلاه. 84/11القانون  ((5
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ـــزواج  (2 ـــاة المـــورث:أن يكـــون ال ـــت وف فالمعتـــدة مـــن الطـــلاق  قائمـــا وق
رجعـــــي تـــــرث مطلقهـــــا ويرثهـــــا لأن الزوجيـــــة تبقـــــى قائمـــــة مـــــا دامـــــت العـــــدة 

ق.أ.ج التـــــــي تـــــــنص علـــــــى:  132وهـــــــذا بموجـــــــب المـــــــادة  (1)لـــــــم تـــــــنقض،
إذا تـــــوفي أحـــــد الـــــزوجين قبـــــل صـــــدور الحكـــــم بـــــالطلاق أو كانـــــت الوفـــــاة »

 (2).«في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث
فــــإذا وقـــــع الطـــــلاق وانقضــــت العـــــدة فـــــلا تــــوارث بينهمـــــا والمعتـــــدة فــــي طـــــلاق بـــــائن لا تـــــرث 

، فــــــإذا مــــــات (3)إلا فــــــي طــــــلاق الفــــــرار، وهــــــو طــــــلاق المــــــريض لزوجتــــــه ضــــــرارا مــــــن إرثهــــــا
وهــــي فــــي عــــدتها ورثــــت منــــه، كمــــا أنــــه فــــي حالــــة ثبــــوت اللعــــان بــــين الــــزوجين فــــلا تــــوارث 

يمنـــــع مـــــن  » ق.أ.ج التـــــي تـــــنص علـــــى: 138بينهمـــــا وهـــــو مـــــا يفهـــــم مـــــن مضـــــمون المـــــادة 
 (4).«الإرث اللعان والردة

II.  :)القرابة )النسب 
ويـــــراد بالقرابـــــة رابطـــــة النســـــب وهـــــي الأصـــــل فـــــي التوريـــــث، وهـــــي كـــــل صـــــلة ســـــببها الـــــولادة 

 (5) ويشمل ذلك أنواع الورثة: أصحاب الفروض، و العصبة وذوي الأرحام

تشــــــمل القرابــــــة النســــــبية جميــــــع  142 إلــــــى 139وعليــــــه فإنــــــه طبقــــــا لمــــــا جــــــاء فــــــي المــــــواد 
 أنواع القرابة كالأتي:

ن علا.  (أ  الأصول، كالأب واك
ن نزل. (ب  الفروع، كالابن واك

                                                           
 .50مرجع سابق، ص بلحاج العربي، الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية(،  ((1
 ، المشار إليه أعلاه. 84/11القانون  ((2
، 51بلحــاج العربــي، الــوجيز فــي الحقــوق العينيــة )فــي ضــوء الفقــه الإســلامي و الأنظمــة الســعودية(، مرجــع ســابق ، ص ((3

52. 
 ، المشار إليه أعلاه. 84/11القانون  ((4
 ، المشار إليه أعلاه. 84/11القانون  ((5
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ن نزلوا، والأعمام وأبنائهم  (ت الحواشي، كإخوة المتوفي، أشقاء أو لأب، وأبنائهم واك
 سواء أكانوا أشقاء أو لأب.

وذوو الأرحام )وهم بقية القرابة غير أصحاب الفروض والعصبة(، كالخال والخالة،   (ث
 وابن البنت، والجد من جهة الأم.

وتجد الإشارة إلى أن الزوجية هي سبب من أسباب التوارث من الجانبين، وكذلك القرابة وقد 
 يجمع في شخص واحد سببان من أسباب الميراث.

ــــــــوار  ــــــــه أن أســــــــباب الإرث ال ق.أ.ج ، وهــــــــي الزوجيــــــــة والقرابــــــــة،  126دة فــــــــي المــــــــادة وعلي
ــــــوارث أو  ــــــي) لكــــــل مــــــن ال أســــــباب قانونيــــــة لا شــــــرعية ولا تكتســــــب بتعاهــــــد ولا بوصــــــية، ول

 (1) المورث إسقاط صفة الوارث أو المورث ولا التنازل عنه للغير.

 رابعا : انتقال الملكية بالوفاة 

ــــى الأمــــوال  ــــة ، وتشــــتمل عل ــــوق مالي التركــــة هــــي مجمــــوع مــــا يتركــــه الميــــت مــــن أمــــوال وحق
ـــــــوق الماليـــــــة المتروكـــــــة علـــــــى اخـــــــتلاف أنواعهـــــــا ، أمـــــــا الميـــــــراث فهـــــــو مـــــــابقي مـــــــن  والحق

 الأموال المتروكة بعد تصفية التركة من عناصرها التالية : 

 مصاريف تجهيز الميت. .1
 الديون إن وجدت. .2
 الوصايا إن وجدت. .3
الانتهــــــاء مـــــن تصــــــفي التركـــــة ، يتجــــــه الأطــــــراف إلـــــى إعــــــداد الشـــــهادة التوثيقيــــــة أمــــــام  بعـــــد

الموثــــــــــق ، وهــــــــــي تتضــــــــــمن معلومــــــــــاتهم ، والألقــــــــــاب وتــــــــــواري  المــــــــــيلاد وصــــــــــفة قــــــــــرابتهم 
بــــــالمورث ويقــــــوم بعــــــدها الموثــــــق بإشــــــهار هــــــذه الشــــــهادة التوثيقيــــــة طبقــــــا لأحكــــــام المــــــادتين 

                                                           
، 52بــي، الــوجيز فــي الحقــوق العينيــة )فــي ضــوء الفقــه الإســلامي و الأنظمــة الســعودية(، مرجــع ســابق ، صبلحــاج العر  ((1

53. 
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ـــــــق بتأســـــــي) 76/63مـــــــن المرســـــــوم  39،91 ـــــــة  المتعل ـــــــل ملكي ـــــــاري لكـــــــي تنتق الســـــــجل العق
 (1)العقارات إلى  الورثة بشكل رسمي باعتبارها عقد رسمي .

المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  267615وهــــــــــــذا مــــــــــــا أكدتــــــــــــه المحكمــــــــــــة العليــــــــــــا فــــــــــــي القــــــــــــرار رقــــــــــــم   
، بقولهـــــــا أن الشـــــــهادة التوثيقيـــــــة حتـــــــى و إن كانـــــــت عقـــــــدا تصـــــــريحيا متـــــــى 22/09/2004

ــــــة الأمــــــلاك العقاريــــــة للورثــــــة  اســــــتوفت إجــــــراءات الشــــــهر ، تعــــــد عقــــــدا رســــــميا نــــــاقلا لملكي
 (2)سواء في الشياع ، أو في الحصة المفرزة. 

 المطلب الثاني

 الالتصاق والشفعةالاستيلاء و اكتساب الملكية العقارية عن طريق 

يعـــــد الالتصـــــاق والشـــــفعة مـــــن أهـــــم الطـــــرق التـــــي مـــــن خلالهـــــا أن تنتقـــــل الملكيـــــة العقاريـــــة، 
فالالتصـــــاق هـــــو وقـــــوع انـــــدماج أو إتحـــــاد شـــــيئين منفصـــــلين وقـــــد تكـــــون هـــــذه الوقعـــــة بفعـــــل 
الإنســــــــان أو بفعــــــــل الطبيعــــــــة ، الشــــــــفعة فتكــــــــون بــــــــين ثلاثــــــــة أطــــــــراف )البــــــــائع، المشــــــــتري 

لـــــذي يتصـــــرف فيـــــه البـــــائع إلـــــى المشـــــتري ويســـــمى والشـــــفيع(، ولا تنصـــــب إلا علـــــى العقـــــار ا
 العقار المشفوع فيه.

كسبب لكسب  ستيلاءنتناول في )الفرع الأول( الا، ثلاث فروعوعليه سنقسم هذا المطلب إلى 
( الالتصاق كسبب لكسب الملكية ، في حين نتناول في الثانينتناول في )الفرع ثم الملكية ، 
 ( الشفعة كطريق لكسب الملكية العقارية. الث) الفرع الث

 الأول: الفرع
 ستيلاءساب الملكية العقارية عن طريق الإكتإ

يعتبر الإستيلاء سبب من أسباب كسب الملكية العقارية في غالبية القوانين، والذي 
 يعرف على أنه من وضع يده على منقولا أو عقار لا مالك له بنية التملك، 

                                                           

 .43،ص 2006عبد الرحمان بلعكيد،علم الفرائض،المواريث،الوصية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،( 1)
 .407، ص 01، العدد 2007، مجلة قضائية لسنة  22/09/2004، المؤرخ في 267615قرار المحكمة العليا رقم  (2)
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 :ستيلاءأولا: تعريف الإ
الإستيلاء كسبب لكسب الملكية يفترض أن الشيء الذي تكسب ملكيته لي) له مالك 
وقت الإستيلاء، وعلى ذلك لا يرد الإستيلاء على الأشياء، فلا يرد على الأموال إذ وقت 

 (1)الإستيلاء كان الشيء لا مالك له، فهو شيء لا مال ويصبح مالا بالإستيلاء.
 773وهو سبب لكسب ملكية الشيء لا مالك له، وهذا حسب ما جاء في نص المادة 

تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي لي)  »ق.م.ج التي تنص على: 
 (2).«لها مالك، وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل تركتهم

 :ستيلاء: أركان الإثانيا
ى يمكن إعتبار الإستيلاء سبب من أسباب كسب الملكية، وحتى ينتج أثاره لا بد من توفر حت

 ثلاثة أركان وهي:
 منقول لا مالك له: .1

إن المنقول الذي لا مالك له إما أن يكون كذلك في البداية، أو يكون له مالك في أول 
الإستيلاء على هذا المنقول الذي الأمر، ثم يتخلى هذا المالك عن ملكيته، ففي الحالتين يرد 

 (3)لا مالك له، فيكون سببا في كسب ملكيته لمن وضع يده عليه.
 ويجب أن يكون المنقول ماديا، فالمنقول المعنوي لا يرد عليه الإستيلاء.

 ثانيا: وضع اليد على المنقول أو العقار الذي لا مالك له: .2
تيلاء يجب أن يستحوذ من يريد وهذا هو العنصر المادي للحيازة حتى يتحقق الإس

 (4)تملك المنقول عليه فيصبح في قبضة يده، ويستأثر به دون سائر النا).

                                                           
عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد، أســباب كســب الملكيــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ( (1

 .12، المجلد الأول، ص9، ط الثالثة الجديدة، ج2000بيروت، 
 .38حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص( (2
 .16عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كسب الملكية، المرجع السابق، ص( (3
 .16عبد الرزاق السنهوري، نف) المرجع ص( (4
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 ثالثا: نية التملك: .3
وهذا هو العنصر لمعنوي للحيازة، فيجب إذن على من يريد تملك المنقول بالإستيلاء 

ذه الحيازة هي أن يجمع بين عنصري الحيازة المادي والمعنوي، فيصبح حائزا للمنقول، وه
 عين الإستيلاء.

ذا كان الحيازة مفقودة العنصر المعنوي وهو نية التملك، كالصبي الغير مميز لا  واك
 يستطيع أن يمتلك منقولا بالإستيلاء لإنعدام نية التملك المترتب على إنعدام التمييز.

أن  ونرى من هنا أن الحيازة وحدها غير مقترنة بأية واقعة أخرى، ويرجع ذلك إلى
الشيء الذي يرد عليه الإستيلاء هو منقول لا مالك له، فتملكه لا يتضمن سلبا للملكية الغير 
ولذلك كانت الحيازة وحدها تكفي، أما إذا كان المنقول مملوكا لشخص غير حائز، فالحيازة 

 (1)وحدها لا تكفي، بل يجب أن تقترن بالسند الصحيح وحسن النية.
 

 الثانيالفرع 

 اكتساب الملكية العقارية عن طريق الالتصاق 

يعتبـــــر الالتصـــــاق طريقـــــة لاكتســـــاب الملكيـــــة العقاريـــــة عنـــــدما يتحـــــد شـــــيء مملـــــوك لشـــــخص 
معــــــين بشــــــيء مملــــــوك لشــــــخص آخــــــر بصــــــفة تبعيــــــة، ســــــنتناول فــــــي هــــــذا الفــــــرع تعريـــــــف 
الالتصـــــــاق )أولا(، ثـــــــم التطـــــــرق لشـــــــروط الالتصـــــــاق )ثانيـــــــا(، ثـــــــم يـــــــتم التطـــــــرق بعـــــــد ذلـــــــك 

 عه )ثالثا(.لأنوا

 أولا: تعريف الالتصاق:

الالتصـــــــــاق هـــــــــو انـــــــــدماج أو إتحـــــــــاد شـــــــــيئين مميـــــــــزين أحـــــــــدهما عـــــــــن الآخـــــــــر ومملـــــــــوكين 
لشخصـــــين مختلفـــــين دون اتفـــــاق بينهمـــــا علـــــى هـــــذا الانـــــدماج، ويتعـــــذر فصـــــل أحـــــدهما عـــــن 

                                                           
 .17عبد الرزاق السنهوري،ا المرجع السابق، ص( (1
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الآخـــــــر دون تلـــــــف، ويترتـــــــب عليـــــــه أن يتملـــــــك مالـــــــك أحـــــــد الشـــــــيئين الشـــــــيء الآخـــــــر بقـــــــوة 
 (1) القاضي. القانون أو بحكم

فالالتصـــــــــاق عبـــــــــارة عـــــــــن واقعـــــــــة قانونيـــــــــة، أي حـــــــــادث مـــــــــادي إرادي أو لا إرادي، يرتـــــــــب 
 (2)نظاما قانونيا يتمثل في نقل ملكية الشيء بعد الالتصاق من شخص لآخر.

 ثانيا: شروط الالتصاق

يشــــــترط أن يتحقــــــق الالتصــــــاق كســـــــبب مــــــن أســــــباب كســــــب الملكيـــــــة أن تتــــــوفر فيــــــه عـــــــدة 
 النحو التالي:شروط نذكرها على 

I. :وقوع اندماج أو إتحاد بين شيئين متميزين 
ـــــى الشـــــيء مـــــن  ـــــى هـــــذا فـــــإن مـــــا يجـــــري عل ـــــارين مملـــــوكين لشخصـــــين مختلفـــــين ، وعل كعق
تحســــــــينات أو إصــــــــلاحات أو ترميمــــــــات أو تجديــــــــدات لا تســــــــري عليــــــــه أحكــــــــام الالتصــــــــاق 

 (3) قانونا.

II. :لزوم اندماج شيئين يتعذر الفصل بينهما دون تلف 
ـــــالكنز المخبـــــوء فـــــي حيـــــث أن  ـــــث يصـــــعب الفعـــــل فيـــــه، ف ـــــرض الانـــــدماج بحي الالتصـــــاق يفت

ـــــــى  ـــــــاء عل ـــــــه، يكـــــــون مالكـــــــا لصـــــــاحب الأرض بن ـــــــم يســـــــتطيع أحـــــــد إثبـــــــات ملكيت الأرض ول
ـــــــى الالتصـــــــاق، نظـــــــرا لإمكانيـــــــة فصـــــــله عـــــــن الأرض دون أي  ـــــــي) اســـــــتنادا إل القـــــــانون، ول

 (4) تلف.

III. :أن يكون الشيئان مملوكين لشخصين مختلفين 
                                                           

، 2001جمـــال خليـــل النشار،الالتصـــاق كســـبب مـــن أســـباب كســـب الملكيـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، الإســـكندرية،  ((1
 .56ص

 .156بلحاج العربي، الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية(، مرجع سابق، ص ((2
 .157ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية(، المرجع نفسه، صبلحاج العربي، الوجيز في الحقوق العينية )في  ((3
 .62جمال خليل النشار، مرجع سابق، ص ((4
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طبـــــــق أحكـــــــام الالتصـــــــاق لا بـــــــد أن يكـــــــون الشـــــــيئين مملـــــــوكين لمـــــــالكين مختلفـــــــين، لكـــــــي تن
فــــإذا قــــام الشــــخص بالبنــــاء علــــى أرضــــه بمــــواد مملوكــــة لــــه فــــإن تملكــــه لهــــذا البنــــاء لا يكــــون 

 بالالتصاق.

IV. :عدم وجود اتفاق سابق بين مالكي الشيئين على الدمج بينهما 
ـــــنف) المالـــــك، فـــــلا تســـــري أحكـــــام  ـــــاه إذا فـــــإذا كـــــان مملـــــوكين ل الالتصـــــاق عليـــــه، وهـــــذا معن

 وجد اتفاق سابقا بين المالكين على الاندماج، فلا يطبق الحكم القانوني بالالتصاق.

 ثالثا: أنواع الالتصاق

ـــــــــار ســـــــــنحاول  ـــــــــالمنقول والالتصـــــــــاق بالعق ـــــــــوعين: الالتصـــــــــاق ب ـــــــــى ن ينقســـــــــم الالتصـــــــــاق إل
 شرحهما فيما يلي:

I. :الالتصاق بالمنقول 
هــــو اتصــــال منقــــولين لمــــالكين مختلفــــين، بطــــرق الالتصــــاق المختلفــــة حيــــث يتعــــذر الفصــــل 
بينهمــــا دون تلــــف، ولــــم يكــــن اتفــــاق ســـــابقا بينهمــــا، وتقضــــي المحكمــــة فــــي المنقــــول الجديـــــد 
المتنــــازع عليــــه، مسترشــــدة بــــالعرف وقواعــــد العدالــــة، مــــع مراعــــاة الضــــرر الــــذي وقــــع فعــــلا، 

 ق.م.ج. 791وهذا ما أكدته المادة (1)ا وحالة الطرفين وحسن نية كل منهم

 طرق إلتصاق المنقول بالمنقول : .1
 كوضع قطعة من الما) مملوكة لشخص في خاتم لشخص آخر. الضم: (أ
 كرسم فنان بألوانه على قطعة من قماض مملوكة لشخص آخر. المزج: (ب
ــــــاث مــــــن طــــــرف  التحويــــــل: (ت ــــــى أث ــــــوك لشــــــخص إل كتحويــــــل الخشــــــب الخــــــام الممل

 (2) الحرفي.
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 التصاق المنقول بالمنقول:حكم  .2
إذا كـــــان اتفــــــاق بــــــين الشخصـــــين المملــــــوكين للمنقــــــول المنـــــدمج، تحكــــــم المحكمــــــة   (أ

ــــــدي يدفعــــــه أحــــــدهما للآخــــــر، تعويضــــــا  ــــــغ نق ــــــل مبل ــــــاق مقاب المختصــــــة بهــــــذا الاتف
 عن المنقول المندمج الذي كسبه.

إذا لـــــم يكـــــن اتفـــــاق بـــــين الشخصـــــين المملـــــوكين للمنقـــــول المنـــــدمج، وجـــــب قانونـــــا   (ب
مـــــال حكـــــم الاتصـــــال أو الالتصـــــاق، وتحديـــــد مـــــن هـــــو المالـــــك الشـــــرعي الجديـــــد إع

 (1) للمنقولين المندمجين معا.
II. :الالتصاق بالعقار 

الالتصـــــــــــاق بالعقـــــــــــار نـــــــــــوعين ، الالتصـــــــــــاق الطبيعـــــــــــي الـــــــــــذي يكـــــــــــون بفعـــــــــــل الطبيعـــــــــــة، 
ـــــري فـــــي المـــــواد  ـــــذي يكـــــون بفعـــــل الإنســـــان ونظمـــــه المشـــــرع الجزائ والالتصـــــاق الصـــــناعي ال

 ق.م.ج. 789إلى  778من 

 الالتصاق الطبيعي: .1
المقصــــــود بالالتصــــــاق الطبيعــــــي هــــــو حــــــدوث انــــــدماج بــــــين عقــــــارين مملــــــوكين لشخصــــــين 
مختلفـــــين، بفعـــــل الطبيعـــــة، دون تـــــدخل الإنســـــان فالالتصـــــاق بالعقـــــار، كـــــأن يتـــــراكم الطمـــــي 
الــــــذي يجلبــــــه النهــــــر بطريقــــــة تدريجيــــــة غيــــــر محسوســــــة إلــــــى الأراضــــــي المجــــــاورة ويكــــــون 

ـــــــــذي اتصـــــــــل بهـــــــــا هـــــــــذا الطمـــــــــي وتكـــــــــون ملكـــــــــا للمـــــــــالكين مملوكـــــــــا لصـــــــــا حب الأرض ال
 (2) ق.م.ج. 778المجاورين حسب ما نصت عليه المادة 

 ويعد الالتصاق الطبيعي ملكا للدولة في الحالات التالية:

الجـــــــزر الكبيـــــــرة والصـــــــغيرة التـــــــي تتكـــــــون بصـــــــورة طبيعيـــــــة فـــــــي مجـــــــاري الميـــــــاه   (أ
 والبحيرات والبرك.

                                                           
 .159بلحاج العربي: الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية( المرجع نفسه، ص ((1
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ــــي ينكشــــف  (ب عنهــــا البحــــر وهــــي جــــزء مــــن الشــــاط  هــــي أمــــلاك وطنيــــة الأرض الت
المتضـــــــــــمن قـــــــــــانون الأمـــــــــــلاك  90/30عموميـــــــــــة حســـــــــــب المـــــــــــادة مـــــــــــن قـــــــــــانون 

 (1)الوطنية.
 الالتصاق الصناعي: .2

وهـــــو مـــــا يحـــــدث بفعـــــل الإنســـــان وتدخلـــــه و يعـــــرف الالتصـــــاق الصـــــناعي علـــــى أنـــــه إتحـــــاد 
المنقــــــول نتيجــــــة منقــــــول بعقــــــار ، بحيــــــث يتعــــــذر الفصــــــل بينهمــــــا دون تلــــــف، فيصــــــبح هــــــذا 

هـــــذا الانـــــدماج عقـــــارا بطبيعتـــــه، كمـــــا هـــــو الحـــــال عنـــــد إنشـــــاء مبـــــان أو منشـــــ ت أو غـــــرا) 
، وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه المــــــادة (2)بمــــــواد مملوكــــــة لشــــــخص علــــــى أرض مملوكــــــة لشــــــخص أخــــــر

ـــــــــة حـــــــــالات لتملـــــــــك صـــــــــاحب الأرض المنشـــــــــ ت عـــــــــن طريـــــــــق  788 ـــــــــاك ثلاث ق.م.ج وهن
 الالتصاق وهي:

ــــــره: كــــــل مــــــا يحــــــدث مــــــن إقامــــــة صــــــاحب الأرض المنشــــــ ت ب  (أ مــــــواد مملوكــــــة لغي
ـــــــــد والأحجـــــــــار  ـــــــــاء أو غـــــــــر) أو منشـــــــــ ت أو دخـــــــــل مـــــــــواد كالأخشـــــــــاب والحدي بن
والإســـــمنت، التـــــي انـــــدمجت فـــــي هـــــذه المنشـــــ ت، والتـــــي هـــــي ملـــــك الغيـــــر، ويلتـــــزم 
صــــــــــاحب الأرض بــــــــــدفع تعــــــــــويض لمالــــــــــك المــــــــــواد إذا حــــــــــدث ضــــــــــرر، ويمكــــــــــن 

 (3) لأرض.لصاحب المواد استرداد المواد القائمة من صاحب ا
إقامــــــة صــــــاحب المــــــواد للمنشــــــ ت فــــــي أرض مملوكــــــة لغيــــــره: إذا كــــــان الشــــــخص   (ب

 785البــــــاني حســــــن النيــــــة وقــــــت إقامــــــة البنــــــاء فهنــــــا تطبــــــق أحكــــــام نــــــص المــــــادة 
ــــــــص المــــــــادة  ــــــــه أحكــــــــام ن ــــــــق علي ــــــــة تطب  784ق.م.ج، أمــــــــا إذا كــــــــان ســــــــيء الني

                                                           
 /02المــؤرخ فــي  52، المتضــمن قــانون الأمــلاك الوطنيــة، ج.ر.ع.1990ديســمبر  1المــؤرخ فــي  90/30القــانون رقــم  ((1

 .1990ديسمبر 
 .22، ص  2011جمال الحاج ياسين ، الالتصاق الصناعي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان  ((2
 .163بلحاج العربي، الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية(، مرجع سابق، ص ((3
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ذا أقــــــــام البــــــــاني المنشــــــــ ت بعــــــــد تــــــــرخيص مــــــــن مالــــــــك الأرض تطبــــــــق  ق.م.ج، واك
 (1) ق.م.ج. 786عليه أحكام المادة 

إقامـــــة شـــــخص أجنبـــــي منشـــــ ت علـــــى أرض غيـــــره بمـــــواد مملوكـــــة لشـــــخص أخـــــر:  (ج
لمالـــــك المـــــواد أن يطلـــــب التعـــــويض علـــــى الشـــــخص الـــــذي أقـــــام البنـــــاء، وكمـــــا لـــــه 
ـــــــك المنشـــــــ ت حســـــــب نـــــــص المـــــــادة  أن يرجـــــــع صـــــــاحب الأرض بمقـــــــدار قيمـــــــة تل

 ق.م.ج. 790
 الثالفرع الث

 العقارية عن طريق الشفعةاكتساب الملكية 

الشفعة هي رخصة يمنحها القانون لشخص معين وهو الشفيع تجيز له الحلول محل المشتري 
، وهو المشفوع منه في بيع العقار بدفع الثمن الذي قام عليه العقد ، وهي لا تتحقق إلا على 

ث في أربعة  العقارات ، و لدراسة الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية تستوجب منا البح
مسائل ، تتمثل المسألة الأولى في تعريف الشفعة )أولا( ، ثم خصائصها )ثانيا(، ثم شروطها 

 )ثالثا( ، والتطرق إلى إجراءات الشفعة )رابعا(.

 أولا: تعريف الشفعة

ـــــة ـــــراد بالشـــــفعة لغ ـــــى ي ـــــادة، لان الشـــــفيع يضـــــم مـــــا يمتلكـــــه بهـــــذا الحـــــق إل : الضـــــم أو الزي
 (2) ملكه فيزيده.

: حــــق تملــــك العقــــار المبيــــع ولــــو جبــــرا علــــى المشــــتري بمــــا قــــام عليــــه د بهــــا اصــــطلاحاويــــرا
 (3) من الثمن والنفقات.

                                                           
 ائري.من القانون المدني الجز  786، 785، 784:أنظر المواد  ((1
 .141بلحاج العربي، الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية(، مرجع سابق، ص ((2
، 165، ص2005علي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني )الحقوق العينيـة(، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،  ((3

166. 



 اكتسابالملكيةالعقاريةعنطريقالوقائعالماديةوالأحكامالقضائية:الفصلالثاني
 

76 
 

ــــــــص المــــــــادة  ــــــــي ن ــــــــري ف ــــــــز  »ق.م.ج  794وعرفهــــــــا المشــــــــرع الجزائ الشــــــــفعة رخصــــــــة تجي
الحلــــول محــــل المشــــتري فــــي بيــــع العقــــار ضــــمن الأحــــوال والشــــروط المنصــــوص عليهــــا فــــي 

 (1).«المواد التالية

 خصائص الشفعةثانيا: 

 من أهم خصائص الشفعة نذكر ما يلي:

 حق استثنائي: (1
فهـــــو رخصـــــة متصـــــلة بشـــــخص الشـــــفيع، أقـــــرب للخيـــــار الـــــذي يثبـــــت للشـــــفيع منعـــــا للضـــــرر 
المحتمــــــل الــــــذي قــــــد يصــــــيبه، ويقيــــــد حريــــــة المالــــــك فــــــي التصــــــرف فــــــي ملكــــــه، وهــــــي حــــــق 

 (2) لتوحيد الملكية العقارية أو تحريرها عند الاقتضاء من الاتفاقات.

 حق لا يقبل التجزئة في استعماله (2
إذ لا يجــــــوز للشــــــفيع عنــــــد أخــــــذه بحــــــق الشــــــفعة أن يطالــــــب تملــــــك بعــــــض العقــــــار المشــــــفوع 
ــــار أو أكثــــر، يمــــار) حــــق  ــــى عق ــــوع الشــــفعة عل ــــه، ويتــــرك بعضــــه الأخــــر، فــــلا يجــــوز وق في

 الشفعة على العقار الذي تتوافر فيه الشفعة.

 حق قابل للإسقاط: (3
مـــــن طـــــرف الشـــــفيع صـــــراحة أو ضـــــمنا بالتراضـــــي أو قبـــــل صـــــدور  أي يجـــــوز التنـــــازل عنـــــه

الحكــــــم الــــــذي يقـــــــرر الشــــــفعة، ولا يمكـــــــن التنــــــازل عنـــــــه للغيــــــر لاتصـــــــال الشــــــفعة بشـــــــخص 
 الشفيع وتبعيتها للعقار المشفوع فيه.

 حق ينتقل بالميراث: (4

                                                           
 علاه.، المذكور أ75/58انظر القانون  ((1
 .144بلحاج العربي، الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية(، مرجع سابق، ص ((2
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ينتقـــــل الحـــــق فـــــي الشـــــفعة إلـــــى  الورثـــــة الشـــــرعيين عنـــــد جمهـــــور الفقهـــــاء إذا تـــــوفي الشـــــفيع، 
 (1) ة إذ أبدى رغبته صراحة في الأخذ بالشفعة.وخاص

 ثالثا: شروط الشفعة 

 تتلخص هذه  الشروط في : 

I. :ـــــار ـــــع عق ـــــه جـــــواز الأخـــــذ  بي ـــــار الأصـــــل في ـــــع العق ـــــا لمســـــألتين : بي ســـــنتطرق هن
( ، ومـــــــــــع ذلـــــــــــك هنـــــــــــاك بيـــــــــــوع عقاريـــــــــــة لا يجـــــــــــوز فيهـــــــــــا الأخـــــــــــذ 1بالشـــــــــــفعة )
 (.2بالشفعة)

ـــه جـــواز الأخـــذ بالشـــفعة :  (1 ـــار الأصـــل في ـــع العق إذا بيـــع عقـــار، انفـــتح بـــاب بي
الشــــــفعة ، والأصــــــل جــــــواز أن يؤخــــــذ هــــــذا العقــــــار بالشــــــفعة ، إذا وجــــــد شــــــفيع 
وتــــــوافرت ســــــائر شـــــــروط الشــــــفعة ، والمفــــــروض أن يكـــــــون هنــــــاك عقــــــار وقـــــــد 
ـــــرد  ـــــار أمـــــا المنقـــــول في ـــــد البيـــــع ، فالشـــــفعة لا تكـــــون إلا فـــــي العق ورد عليـــــه عق

ليــــه حــــق الاســــترداد دون حــــق الشــــفعة ، ثــــم يجــــب أن يــــرد علــــى العقــــار عقــــد ع
 ( 2)بيع ، فهذا العقد هو التصرف الوحيد الذي يجوز فيه الأخذ بالشفعة.

ق.م.ج  798حــــدّدت المــــادة البيــــوع التــــي لا يجــــوز الأخــــذ فيهــــا بالشــــفعة :  (2
 الحالات التي لا تجوز فيها الشفعة بنصها على أنه :" لا شفعة : 

 العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .في المزاد  إذا حصل البيع_ 
إذا وقـــــع البيـــــع بـــــين الأصـــــول والفـــــروع أو بـــــين الـــــزوجين أو بـــــين الأقـــــارب لغايـــــة الدرجـــــة _ 

 الرابعة وبين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
 (3)«إذا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل العبادة._ 

                                                           
 .145بلحاج العربي، الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية(، مرجع سابق، ص ((1
 .481الملكية ، مرجع سابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، أسباب كسب ( 2)
   المذكور أعلاه .  75/58انظر القانون ( 3)
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II.  : ـــــاك مســـــألتان نبحثهمـــــا فـــــي صـــــدد وجـــــود الشـــــفيع : مـــــن هـــــم وجـــــود شـــــفيع هن
 ( .2( ، تعدد الشفعاء وتزاحمهم )1الشفعاء )

فـــي تحديـــد مـــن هـــم الشـــفعاء نبـــين مـــن تثبـــت لـــه صـــفة مـــن هـــم الشـــفعاء:  (1
 الشفيع )أ(، والشروط الواجب توافرها في الشفيع )ب(.

ـــى مـــاي 795تـــنص المـــادة مـــن تثبـــت لـــه صـــفة الشـــفيع :  (أ لي : عل
" يثبــــت حــــق الشــــفعة وذلــــك مــــع مراعــــاة الأحكــــام التــــي يــــنص عليهــــا 

 الأمر المتعلق بالثورة الزراعية : 
 لمالك الرقبة إذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة._ 
 الشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي . _ 
 (1)«الرقبة كلها أو بعضها.لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت _ 

يجـــــب حتـــــى يســـــتطيع الشـــــروط الواجـــــب توافرهـــــا فـــــي الشـــــفيع :   (ب
 الشفيع الأخذ بالشفعة أن تتوافر فيه الشروط الآتية : 

أن يكـــــون مالكـــــا للعقــــــار المشـــــفوع بــــــه مـــــن وقــــــت بيـــــع العقــــــار المشـــــفوع فيــــــه إلـــــى وقــــــت _ 
 ثبوت حقه في الشفعة. 

 الواجبة .أن يكون متوافرا على الأهلية _ 
 أن يكون غير ممنوع من شراء العقار المشفوع فيه ._ 
 ( 2)أن لا يكون وقفا. _ 

علـــــى أنـــــه : " إذا تعـــــدد  796تـــــنص المـــــادة تعـــــدد الشـــــفعاء وتـــــزاحمهم :  (2
الشـــــفعاء يكـــــون اســـــتعمال حـــــق الشـــــفعة حســـــب الترتيـــــب المنصـــــوص عليـــــه 

 في الفقرات التالية : 
 إذا كان الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة بقدر نصيبه. _

                                                           
   المذكور أعلاه .  75/58انظر القانون ( 1)

 .580عبد الرزاق أحمد السنهوري ، أسباب كسب الملكية ، مرجع سابق ، ص ( 2)
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ــــــه شــــــفيعا بمقتضــــــى المــــــادة _  ــــــي تجعل ــــــه الشــــــروط الت ــــــوفرت في ــــــد ت و إذا كــــــان المشــــــتري ق
ـــــى ولكـــــن يتقدمـــــه الـــــذين   795 ـــــه أو مـــــن طبقـــــة أدن ـــــى الشـــــفعاء مـــــن طبقت ـــــه يفضـــــل عل فإن

 (1) « .هم من طبقة أعلى

 رابعا: إجراءات الشفعة:
يداع الثمن ورفع الدعوى. تتمثل  هذه الإجراءات في إعلان الرغبة في الشفعة واك

 أولا: إعلان الرلبة في الشفعة:

ــــد  ــــى مــــن يري ــــي الشــــفعة، ويجــــب عل ــــة ف ــــإعلان الرغب ــــدأ ب ــــة للشــــفعة تب إن الإجــــراءات الحقيقي
يومـــــا  مـــــن  30الأخــــذ بالشـــــفعة أن يعلـــــن رغبتـــــه إلـــــى كـــــل مـــــن البـــــائع والمشـــــتري فـــــي أجـــــل 

لا ســـــقط حقـــــه، فقـــــد أكـــــد تـــــاري  الإخ طـــــار الـــــذي يوجهـــــه إليـــــه البـــــائع أو المشـــــتري للشـــــفيع واك
المشــــرع الجزائــــري إلــــى أن الأخــــذ بالشــــفعة يــــتم عــــن طريــــق عقــــد رســــمي، يعلــــن عــــن طريــــق 

لا كان التصريح باطلا حسب نص المادة   (2) من ق.م.ج. 801كتابة الضبط، واك

ـــــوم تســـــجيل عقـــــد ـــــب للشـــــفعة  ويســـــقط الحـــــق فـــــي الشـــــفعة إذا مـــــرت ســـــنة مـــــن ي ـــــع المرت البي
 (3) لدى الدوائر الرسمية المختصة.

 ثانيا: إيداع الثمن:

ــــى الأكثــــر  ــــين يومــــا عل ــــق خــــلال ثلاث ــــدي الموث ــــين ي ــــع والمصــــاريف ب ــــداع ثمــــن البي يجــــب إي
مــــــن تـــــــاري  التصــــــريح بالرغبـــــــة فــــــي الشـــــــفعة ، بشـــــــرط أن يكــــــون هـــــــذا الإيــــــداع قبـــــــل رفـــــــع 

                                                           
 ، المذكور سابقا . 75/58راجع في ذلك القانون ( 1)
( يوما 30على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري في أجل )»ق.م.ج  799المادة  ((2

لا سقط حقه، ويـزاد علـى ذلـك الأجـل مـدة المسـافة أن إقتضـي الأمـر  من تاري  الإنذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري واك
 .«ذلك

 ، المذكور سابقا . 75/58من القانون  807المادة (3)
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الأجــــل المتقــــدم ، ســــقط الحــــق فــــي الشــــفعة  دعــــوى الشــــفعة ، فــــإن لــــم يــــتم الإيــــداع فــــي هــــذا
. (1) 

ق.م.ج. فالهـــــدف مـــــن  801قبـــــل إعـــــلان الشـــــفيع رغبتـــــه فـــــي الشـــــفعة، حســـــب نـــــص المـــــادة 
 هذا الإجراء هو المحافظة على حقوق ذوي المصلحة، وضمانا لجدية طلب الشفعة.

 ثالثا: رفع دعو  الشفعة:

ســـــنة كاملـــــة  19بلـــــوغ ســـــن يجـــــب تـــــوفر الأهليـــــة فـــــي الشـــــفيع الـــــذي يرفـــــع الـــــدعوى، يعنـــــي 
 ق.م.ج. 40/2حسب نص م 

يجــــــب رفــــــع دعــــــوى الشــــــفعة علــــــى البــــــائع والمشــــــتري أمــــــام  »ق.م.ج  802وتــــــنص المــــــادة 
( يومــــــا مـــــن تــــــاري  الإعــــــلان 30المحكمـــــة الواقــــــع فــــــي دائرتهـــــا العقــــــار فــــــي أجـــــل ثلاثــــــين )

لا سقط الحق 801المنصوص عليه في المادة   (2) .«واك

 

 

 

 المطلب الثالث 

 الاستصلاح والاستثمار كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية الخاصة 

الاستصلاح كسبب من أسباب كسب الملكية العقارية معروف في الشريعة الإسلامية 
أوت  18المؤرخ في 83/18بالإحياء ، والمشرع الجزائري أخذ بهذا المبدأ في القانون 

حية الذي نص على شروط اكتساب الملكية ، المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلا1983
العقارية عن طريق الاستصلاح ، كما نص قانون التوجيه العقاري على إمكانية اكتساب 

                                                           
 المذكور أعلاه. 75/58من القانون  801راجع في ذلك الفقرة الثانية من المادة  (1)
 المذكور أعلاه. 75/58من القانون  802المادة  (2)
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الملكية عن طريق الاستصلاح في الأراضي الصحراوية وكذا الرعوية والحلفائية في حين 
أيضا بنصوص  وفي إطار تشجيع الاستثمار وتطبيقا لقانون ترقية الاستثمار نص المشرع

لاحقة على إمكانية اكتساب الملكية العقارية عن طريق الاستثمار في المجال الزراعي وفي 
 الصيد البحري  وفي مجالات أخرى .

ومما سبق سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ، نتناول في )الفرع الأول( اكتساب الملكية 
نتناول اكتساب الملكية العقارية عن العقارية عن طريق الاستصلاح ، وفي )الفرع الثاني( 

 طريق الاستثمار .

 الفرع الأول 

 اكتساب الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح

سنتطرق في هذا الفرع لمسألتين لاكتساب الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح )أولا( في 
 . 92/289المناطق الجبلية ، )ثانيا( طبقا للمرسوم 

 العقارية عن طريق استصلاح الأراضي في المناطق الجبلية:   أولا: اكتساب الملكية

،  1983ديسمبر  10المؤرخ في  83/724المرسوم التنفيذي رقم  من 28لقد نصت المادة 
على تنظيم سوف يصدر لمنح حق الملكية في بعض المناطق الجبلية لكن هذا المرسوم لم 

نح عن طريق الاستصلاح لقطعة يصدر بعد. وأكدت المادة على أن حق الملكية سوف يم
 أرض لا تتناسب مساحتها مع الخصائص المطلوبة لتكوين مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا.

(1) 

وفي ظل تطبيق  1976تجاوزته الأحداث لأنه صدر في ظل دستور  83/18القانون رقم 
أو ذات الوجهة  ذان لا يسمحان بالتنازل عن الأراضي الفلاحيةلقانون الثورة الزراعية ال
 الفلاحية التابعة للدولة .

                                                           
 .1983ديسمبر  10المؤرخ في  83/724المرسوم التنفيذي  (1)
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فالشروط والقيود رفعت إذ أدمجت الأراضي الفلاحية والرعوية والصحراوية ضمن الأملاك 
الوطنية الخاصة التابعة للدولة وبالتالي يمكن التنازل عنها إذا ما قرر المشرع ذلك بموجب 

،  1990جيه العقاري سنة نص قانوني خاص . وفي هذا الإطار وبعد صدور قانون التو 
منه على أن القواعد المتعلقة باستغلال الأراضي الجبلية الصالحة للفلاحة  15نصت المادة 

الواقعة داخل الغابات سوف تحدد عن طريق قانون خاص ، هذا القانون لم يصدر لكن 
المحدد لشروط تجزئة  97/490المرسوم التنفيذي رقم  1997ديسمبر  20صدر بتاري  

 (1) راضي والذي تضمن ملحقا حددت فيه المناطق الجبلية لكل بلدية .الأ

لكــــن الإشــــكال بالنســــبة للمنــــاطق الجبليــــة يكمــــن فــــي خطــــر التعــــدي علــــى الأراضــــي الغابيــــة 
بـــــــالحرث ثـــــــم المطالبـــــــة باكتســـــــابها عـــــــن طريـــــــق الاستصـــــــلاح ، فيجـــــــب أن تـــــــدقق شـــــــروط 

ــــــك لعــــــدم الخلــــــط ــــــازل عــــــن الأرض فــــــي المنــــــاطق الجبليــــــة وذل بــــــين المنــــــاطق الجبليــــــة  التن
القابلــــة للحــــرث والاستصــــلاح لعــــدم وجــــود أشــــجار غابيــــة بهــــا والأراضــــي الغابيــــة التــــي هــــي 
ـــــــك  ـــــــة للتمل ـــــــر قابل ـــــــة الغي ـــــــة العمومي بحكـــــــم الدســـــــتور جـــــــزء لا يتجـــــــزأ مـــــــن الأمـــــــلاك الوطني
الخــــــاص والتــــــي يمنــــــع فيهــــــا الحــــــرث إلا اســــــتثناءا وكمــــــا ســــــبق التطــــــر ق لــــــه فــــــإن شــــــروط 

ولا تـــــــــؤدي إلـــــــــى اكتســـــــــاب  2001/87بأحكـــــــــام المرســـــــــوم رقـــــــــم  الاستصـــــــــلاح مضـــــــــبوطة
ن أجــــــاز المشــــــرع أن يمــــــنح التــــــرخيص بالاســــــتغلال فيهــــــا لمــــــدة تتــــــراوح  الملكيــــــة العقاريــــــة واك

 (2) سنة . 90و  20ما بين 

 ثانيا : اكتساب الملكية العقارية في المساحات الاستصلاحية طبقا للمرسوم 

       92/289                                                                                                                         

من التوجيه العقاري ونص على شروط  19و  18هذا المرسوم جاء تطبيقا لأحكام المادتين 
جديدة للتنازل عن الأراضي الصحراوية في إطار الاستصلاح وذلك قصد إنشاء مستثمرات 

                                                           
 .  134،ص  2009، الجزائر ، ط.الحادية عشر،  ليلى زروقي ، عمر حمدي باشا ، المنازعات العقارية ، دار هومه (1)
 .365عيسي أحمد ، مرجع سابق ، ص  (2)
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كبرى معدة لاستقبال الزراعات الإستراتيجية ، ومن أهم هذه الشروط أن البيع يتم بمقابل 
وذلك لفائدة كل شخص طبيعي جزائري  83/18زي كما جاء في القانون ولي) بالدينار الرم

أو معنوي يكو أحد  المساهمين فيه جزائري الجنسية . ونص المرسوم على أن الدولة تساهم 
في تكاليف إنجاز مشروع الاستصلاح بتوصيل الكهرباء والماء وسبل الوصول إلى الأرض . 

به كل الإجراءات والضمانات للتحقق من إمكانية وقد ضبط المرسوم ودفتر الشروط الملحق 
جراءات فس  البيع  إنجاز المشروع وتوفر الموارد المالية والمحافظة على الوجهة الفلاحية واك
وحق الدولة في المطالبة بالتعويض وغيرها من القيود والضمانات  وهي تقريبا نف) الشروط 

 (1)سوف نتعرض له بأكثر تفصيل .  الذي 97/483والضمانات التي تضمنها المرسوم رقم 

 الفرع الثاني 

 اكتساب الملكية العقارية عن طريق الاستثمار في الأملاك الوطنية الخاصة 

أكتوبر  5المؤرخ في  93/12من القانون  23في إطار تشجيع الاستثمار نصت المادة 
ة للأملاك الوطنية " المتعلق بترقية الاستثمار على إمكانية منح جزء من الأراضي التابع199

الخاصة في إطار عقد امتياز لإنجاز مشاريع استثمارية وقد حدد المرسومين الصادرين تحت 
تطبيقا لقانون الاستثمار شروط منح  1994أكتوبر  17بتاري   94/322و  94/321رقم 

الامتياز في المناطق الخاصة التي شجع الاستثمار فيها وهي على الخصوص المناطق 
 في جنوب البلاد .الواقعة 

من  148المعدل والمتمم بأحكام المادة  1994من قانون المالية لسنة  117ثم جاءت المادة 
لتعمم إمكانية منح جزء  1998من قانون المالية لسنة  51والمادة  1996قانون المالية لسنة 

از من الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة بموجب عقد امتياز قصد إنج
مشاريع استثمارية على كل مناطق البلاد كما نصت على إمكانية التنازل عنها بعد إنجاز 

                                                           
 .1983ديسمبر  10المؤرخ في  83/724المرسوم التنفيذي  (1)
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الاستثمار وتحدد في هذا الإطار قيمة الإتاوة المدفوعة حسب موقع الأرض ويمكن أن تقدر 
 (1) بالدينار الرمزي لكن التنازل عن الأرض يكون دائما بمقابل .

المتضمن كيفيات منح  1997ديسمبر  15ؤرخ في الم 97/483أما المرسوم التنفيذي 
امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية 

منه  2و أعبائه وشروطه فقد عمم إمكانية التنازل على كل المناطق ، وعرفت المادة 
ى جعل طاقات الأملاك المقصود بالاستصلاح على أنه كل عمليات الاستثمار الرامية إل

 (2) العقارية منتجة و إلى تثمينها .

ويتبين من دراسة أحكام هذا المرسوم أن تشجيع الاستثمار يكمن في البداية بمنح الأرض 
عن طريق عقد امتياز وبمقابل دفع إتاوة وتساهم الدولة بالنسبة للمشاريع التي تحظى 

هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الامتيازات  بالأولوية بتوفير المياه والكهرباء وشق الطرق
 المالية والجبائية . 

و إذا أنجز المشروع وتمت المعاينة فيمكن بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين 
الجزائريين أن يستفيدوا من التنازل عن الأرض بمقابل لاكتسابها ملكية تامة عن طريق عقد 

المستصلحة فعلا وتلك المستعملة فعليا كتوابع إداري يتضمن التنازل عن المساحات 
 (3)ومنافذ.

 المبحث الثاني

 اكتساب الملكية العقارية عن طريق الأحكام القضائية

                                                           
 .136ليلى زروقي ، عمر حمدي باشا ، مرجع سابق ، ص  (1)
منح امتياز قطع أرضية من الأملاك  المتضمن كيفيات 1997ديسمبر  15المؤرخ في  97/483المرسوم التنفيذي (2)

 الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية.
 .، المذكور أعلاه  97/483التنفيذي  المرسوممن  13ع في ذلك المادة راج(3)
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تعـــــــد الأحكـــــــام القضـــــــائية فـــــــي العديـــــــد مـــــــن الحـــــــالات ســـــــندات رســـــــمية تحـــــــل محـــــــل عقـــــــود 
الملكيـــــــة المنصـــــــبة علـــــــى عقـــــــار، وهـــــــي كـــــــل مـــــــا يصـــــــدره القاضـــــــي بمناســـــــبة طـــــــرح نـــــــزاع 

أيــــا كــــان مضــــمون مــــا توصــــل إليــــه مــــن قــــرار وأيــــا كانــــت المحكمــــة التــــي أصــــدرته، قضــــائي 
وقــــــد يكــــــون الحكــــــم القضــــــائي صــــــادر عــــــن جهــــــة قضــــــائية مختصــــــة إقليميــــــا ونوعيــــــا ســــــبب 
ـــــق  ـــــي) بالضـــــرورة إثباتهـــــا عـــــن طري ـــــة ل ـــــة العقاري ـــــة، إذا أن الملكي ـــــة العقاري لاكتســـــاب الملكي

ـــــــث أن المشـــــــرع فـــــــي بعـــــــض الأحيـــــــان يســـــــتوجب  وقـــــــائع ماديـــــــة أو تصـــــــرفات قانونيـــــــة، حي
ـــــــات هـــــــذا الحـــــــق، وهـــــــذا مـــــــا ســـــــنحاول شـــــــرحه مـــــــن خـــــــلال  إصـــــــدار أحكـــــــام قضـــــــائية لإثب

 المطلبين التاليين.

ــــــب الأول( لدراســــــة اكتســــــاب الملكيــــــة العقاريــــــة عــــــن طريــــــق الأحكــــــام  فقــــــد خصصــــــا )المطل
القضـــــائية المصـــــرحة للملكيـــــة العقاريـــــة، وســـــنتناول فـــــي )المطلـــــب الثـــــاني( اكتســـــاب الملكيـــــة 

 لعقارية عن طريق الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية.ا

 المطلب الأول

 الأحكام القضائية المصرحة للملكية 

تعتبـــــــر الأحكـــــــام القضـــــــائية طـــــــرق لاكتســـــــاب الملكيـــــــة وهـــــــي تلـــــــك الأحكـــــــام التـــــــي تصـــــــرح 
ـــــزاع كـــــان قائمـــــا بشـــــأنه،  ـــــن بوجـــــوده مـــــن أجـــــل إنهـــــاء ن بوجـــــود الحـــــق الموجـــــود ســـــلفا، وتعل

قســـــم دراســـــة هـــــذا المطلـــــب إلـــــى ثلاثـــــة فـــــروع ســـــنتناول فـــــي )الفـــــرع الأول( الحكـــــم وعليـــــه سن
القضـــــــائي القاضـــــــي بقســـــــمة المـــــــال الشـــــــائع، وفـــــــي )الفـــــــرع الثـــــــاني( الحكـــــــم الـــــــذي يصـــــــرح 
لحاقهــــا بملكيــــة الدولــــة الخاصــــة، وفــــي )الفــــرع الثالــــث( حكــــم تثبيــــت الوعــــد  بشــــغور التركــــة واك

 بالبيع العقاري.

 الفرع الأول
 ئي القاضي بقسمة المال الشائعالحكم القضا 
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الشــــــيوع هــــــو حالــــــة قانونيــــــة تــــــنجم عــــــن تعــــــدد أصــــــحاب الحــــــق العينــــــي، ومصــــــادر الملكيــــــة 
المشـــــاعة هـــــي نفـــــ) أســـــباب كســـــب الملكيـــــة العقاريـــــة، لكـــــن أهمهـــــا وأكثرهـــــا عرضـــــة علـــــى 
جــــداول المحــــاكم هــــي الميـــــراث، فــــأكثر مــــا يكـــــون الشــــيوع عنــــد وفـــــاة المــــورث، وتــــرك ورثـــــة 

 (1) إليهم أمواله التي خلفها حال حياته. متعددين تنتقل
تجـــــــري القســـــــمة بطريـــــــق الاقتـــــــراع وتثبـــــــت  »ق.م.ج علـــــــى أنـــــــه  727حيـــــــث نـــــــص المـــــــادة 

 (2).«المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز
ــــــى الشــــــريك  ــــــانون عل ــــــة القســــــمة القضــــــائية، يوجــــــب الق ــــــة الشــــــيوع بطريق وللخــــــروج مــــــن حال

يرفـــــــــع دعـــــــــوى القســـــــــمة علـــــــــى ســـــــــائر الشـــــــــركاء فـــــــــي الشـــــــــيوع دون اســـــــــتثناء، المشـــــــــاع أن 
 فيدخلون خصوما في الدعوى تحت طائلة عدم قبولها لعدم انتظام الإجراءات.

لأن القضــــاء فــــي دعــــوى القســــمة هــــو حكــــم يــــؤثر فــــي الملكيــــة وتترتــــب عليــــه حقــــوق، وعليــــه 
تـــــأثير لصـــــفة  يعـــــد غيـــــر ســـــديد القـــــول بـــــأن دعـــــوى القســـــمة هـــــي مجـــــرد دعـــــوى إجـــــراءات لا

ذا رفعــــت دعــــوى القســــمة علــــى بعــــض الشــــركاء دون الــــبعض، جــــاز بعــــد  الخصــــوم فيهــــا، واك
ذلـــــك إدخــــــال مـــــن لــــــم يــــــدخل فـــــي الــــــدعوى وجـــــاز لهــــــؤلاء أن يتــــــدخلوا فـــــي الخصــــــومة مــــــن 

 تلقاء أنفسهم.
مـــــن المـــــال  والأصـــــل فـــــي القســـــمة أن تكـــــون عينـــــا، حيـــــث يعطـــــي لكـــــل شـــــريك جـــــزء مفـــــرز

الشـــــائع، ولكـــــن إذا كـــــان هـــــذا المـــــال لا يقبـــــل القســـــمة عينـــــا ابتـــــداء مثـــــل: جـــــرار أو ســـــيارة، 
فـــــإن القســـــمة تـــــتم بطلـــــب أحـــــد الشـــــركاء ببيـــــع المشـــــاع وذلـــــك أمـــــام محكمـــــة مقـــــر المجلـــــ) 

ـــــــص م  ـــــــه:  1ف  3القضـــــــائي، حســـــــب ن ـــــــى أن ـــــــنص عل ـــــــي ت يجـــــــوز لكـــــــل »مـــــــن ق.إ.م الت

                                                           
 .61حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، مرجع سابق، ص ((1
 ، المذكور أعلاه . 75/58من القانون  727المادة  ((2
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لحصـــــــــول علـــــــــى ذلـــــــــك الحـــــــــق أو شـــــــــخص يـــــــــدعى حقـــــــــا، رفـــــــــع دعـــــــــوى أمـــــــــام القضـــــــــاء ل
 (1).«حمايته

 الفرع الثاني 
لحاقها بملكية الدولة الخاصة  الحكم الذي يصرح بشغور التركة وا 

أوجــــــب المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي حالــــــة وجــــــود تركــــــة شــــــاغرة أو أمــــــلاك لــــــي) لهــــــا مالــــــك أو 
المـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  90/30مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــم  52-51-48وارث طبقـــــــــــــــــا للمـــــــــــــــــواد 

 92، 90، 89، 88المتضــــــــمن قــــــــانون الأمــــــــلاك الوطنيــــــــة، وكــــــــذا المــــــــواد  01/12/1990
د شــــــروط الــــــذي يحــــــد 23/11/1991المــــــؤرخ فــــــي  91/454مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم 

إدارة الأمـــــــلاك الخاصـــــــة والعامـــــــة التابعـــــــة للدولـــــــة وتســـــــييرها وبضـــــــبط كيفيـــــــات ذلـــــــك علـــــــى 
الدولــــــة ممثلــــــة فــــــي شــــــخص الــــــوالي. وأن ترفــــــع الــــــدعوى أمــــــام القاضــــــي العــــــادي للحصــــــول 
ــــــوارث، ويــــــتم ذلــــــك بعــــــد القيــــــام بتحقيــــــق مــــــن أجــــــل البحــــــث  علــــــى حكــــــم يصــــــرح بانعــــــدام ال

ة. وبعــــــد انقضــــــاء الآجــــــال المقــــــررة فــــــي الحكــــــم والتحــــــري عــــــن المــــــلاك المحتملــــــين أو الورثــــــ
ــــــع دعــــــوى  ــــــوالي أن يرف ــــــى ال ــــــانون عل ــــــوارث، يوجــــــب الق ــــــذي صــــــرح بانعــــــدام ال القضــــــائي ال
جديـــــدة يـــــذكر فيـــــه الوقـــــائع والحكـــــم القاضـــــي بانعـــــدام الـــــوارث ويلـــــتم) إصـــــدار حكـــــم جديـــــد 

ها إلـــــى بــــإعلان شــــغور التركـــــة العقاريــــة وتســـــليمها لإدارة أمــــلاك الدولـــــة التــــي تكلـــــف بتســــيير 
غايــــــة انقضــــــاء الآجــــــال المقــــــررة لتقــــــادم الميــــــراث، بعــــــدها تــــــدمج نهائيــــــا فــــــي ملكيــــــة الدولــــــة 

 (2) الخاصة.
 الفرع الثالث

 الحكم القضائي القاضي بتثبيت الوعد بالبيع العقاري 

                                                           
مؤرخــة فــي  21، يتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة ، ج.ر 2008فبرايــر  25، المــؤرخ فــي  08/09القــانون  ((1

يوليـو  17، الصادرة بتاري   48، ج.ر  2022يوليو  12، المؤرخ في  22/13، المعدل والمتمم بالقانون  23/04/2008
2022. 

 .66حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، مرجع سابق، ص ((2
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ـــــد  »مـــــن ق.م:  72نصـــــت المـــــادة  ـــــم نكـــــل وقاضـــــاه المتعاق ـــــد ث ـــــإبرام عق إذا وعـــــد شـــــخص ب
ــــا تنفيــــذ الوعــــد وكا ــــق منهــــا الآخــــر طالب نــــت الشــــروط اللازمــــة لتمــــام العقــــد وخاصــــة مــــا يتعل

 (1).«بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد
ـــــار خـــــلال مـــــدة  ـــــع عق ـــــزم الواعـــــد ببي ـــــه إذا الت ـــــا أن وعليـــــه مـــــن خـــــلال هـــــذه المـــــادة يتضـــــح لن
معينـــــة وأبـــــدى الموعـــــود لـــــه رغبتـــــه فـــــي الشـــــراء خـــــلال المـــــدة المقـــــررة، فـــــإن إتمـــــام إجـــــراءات 

ــــع النهــــائي ــــإذا مــــا اتكــــل ونكــــل وتراجــــع عــــن وعــــده جــــاز  البي ــــى رضــــا جديــــد، ف لا تحتــــاج إل
الموعــــــود لــــــه اللجــــــوء إلــــــى القضــــــاء لاستصــــــدار حكــــــم قضــــــائي يقــــــوم مقــــــام العقــــــد ويصــــــبح 

 سندا للملكية بعد صيرورته نهائيا.
ونشـــــير إلـــــى أن الوعـــــد بـــــالبيع يســـــجل لـــــدى مصـــــلحة التســـــجيل والطـــــابع لتحصـــــيل الجانـــــب 

 (2) العمومية. الضريبي لصالح الخزينة
ــــــي ذمــــــة الواعــــــد هــــــو  ــــــب ف ــــــذي يترت ــــــزام ال ــــــة، لأن الالت ــــــه لا يشــــــهر بالمحافظــــــة العقاري ولكن
ــــــه إذا أظهــــــر هــــــذا  ــــــا مــــــع الموعــــــود ل ــــــد نهائي ــــــرم عق التــــــزام بعمــــــل، وهــــــذا العمــــــل هــــــو أن يب

 الأخير رغبته في الشراء خلال المدة المحددة بالوعد.
ـــــي هـــــذه المرحلـــــة هـــــو  ـــــالي فحـــــق الموعـــــود لـــــه ف حـــــق شخصـــــي لا حـــــق عينـــــي، لهـــــذا وبالت

الســـــــبب لا يشـــــــهر الوعـــــــد بـــــــالبيع العقـــــــاري فـــــــي المحافظـــــــة العقاريـــــــة، لأن هـــــــذه الأخيـــــــرة لا 
 (3) تقوم إلا بشهر الحقوق العينية الأصلية والتبعية.

 المطلب الثاني
 اكتساب الملكية العقارية عن طريق الأحكام القضائية الناقلة للملكية العقارية.

ائية المتعلقــــــــة بنقــــــــل ملكيــــــــة العقــــــــار أو حقــــــــوق عينيــــــــة عقاريــــــــة قابلــــــــة إن الأحكــــــــام القضــــــــ
للتعـــــــديل أو الفســـــــ  أو الإبطـــــــال أو التغييــــــــر فـــــــي الملكيـــــــة العقاريــــــــة بصـــــــفة عامـــــــة، هــــــــي 
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ـــــة عقـــــود رســـــمية خاضـــــعة للتســـــجيل والشـــــهر، ـــــب  (1)بمثاب ـــــه سنقســـــم دراســـــة هـــــذا المطل وعلي
اضـــــــي برســـــــو المـــــــزاد، ثـــــــم إلـــــــى فـــــــرعين ســـــــنتناول فـــــــي )الفـــــــرع الأول( الحكـــــــم القضـــــــائي الق
 التطرق في )الفرع الثاني( إلى الحكم الصادر بتثبيت حق الشفعة.

 الفرع الأول 
 الحكم القضائي القاضي برسو المزاد

 744إلـــــــــى  721بعـــــــــد إتبـــــــــاع إجـــــــــراءات الحجـــــــــز العقـــــــــاري المنصـــــــــوص عليهـــــــــا بـــــــــالمواد 
المـــــــزاد العلنـــــــي  عليهرســـــــاق.إ.م.إ، يلتـــــــزم الراســـــــي عليـــــــه المـــــــزاد بـــــــأن يـــــــدفع الـــــــثمن الـــــــذي 

والمصــــــاريف القضــــــائية أمــــــام قلــــــم أمانــــــة رئاســــــة المحكمــــــة خــــــلال ثمانيــــــة أيــــــام مــــــن تــــــاري  
المزايـــــــدة، ويعتبـــــــر حكـــــــم رســـــــو المـــــــزاد ســـــــند ملكيـــــــة الراســـــــي عليـــــــه بعـــــــد القيـــــــام بـــــــإجراءات 

تنتقــــــل  »مــــــن ق.إ.م.إ علــــــى  762إشــــــهاره لــــــدى المحافظــــــة العقاريــــــة حيــــــث نصــــــت المــــــادة 
كـــــــل حقــــــوق المـــــــدين المحجــــــوز عليـــــــه التـــــــي كانــــــت لـــــــه علـــــــى  إلــــــى الراســـــــي عليــــــه المـــــــزاد

العقـــــارات و/أو الحقـــــوق العينيـــــة العقاريـــــة المباعـــــة بـــــالمزاد العلنـــــي، وكـــــذلك كـــــل الارتفاقـــــات 
 العالقة بها، ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية.

ـــــة مـــــن أجـــــل   ـــــد حكـــــم رســـــو المـــــزاد بالمحافظـــــة العقاري ـــــى المحضـــــر القضـــــائي قي يتعـــــين عل
 (2).«( من تاري  صدوره2لال أجل شهرين )إشهاره خ

عليه المــــــزاد يصــــــبح مالكــــــا جديــــــدا للعقــــــار المحجــــــوز ويصــــــير حــــــائزا رســــــافالشــــــخص الــــــذي 
 (3) لصفة المالك العقاري التي تزول عن صاحب العقار المحجوز.

ويعـــــد حكـــــم رســـــو المـــــزاد مـــــن الأحكـــــام القضـــــائية التـــــي تصـــــدر مـــــن القاضـــــي بمـــــا لـــــه مـــــن 
 يعــــــــد حكمــــــــا فاصــــــــلا فــــــــي الخصــــــــومة القضــــــــائية، ولكنــــــــه مجــــــــرد ســــــــلطة ولائيــــــــة، لأنــــــــه لا

ــــدائرة  ــــم مــــن الإجــــراءات فــــي جلســــة البيــــوع بــــالمزاد العلنــــي التــــي تعقــــد ب محضــــر لبيــــان مــــا ت
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ـــــاع المـــــزاد لمـــــن  ـــــات إيق ثب ـــــار محـــــل  الحجـــــز واك عليه، رســـــااختصـــــاص محكمـــــة مـــــواطن العق
 (1) ولائية.وبالتالي فهو حكم يصدر من قاضي البيوع بالمزاد بما له من سلطة 

وهــــو عبــــارة عــــن إقــــرار القاضــــي المكلــــف بعمليــــة البيــــع بــــالمزاد العلنــــي، برســــو المــــزاد علــــى 
أعلـــــــى مقـــــــدار نقـــــــدي عرفـــــــه المزايـــــــدين للحصـــــــول علـــــــى العقـــــــار، وهـــــــو بـــــــذلك غيـــــــر قابـــــــل 
للطعــــــن فيــــــه لا بــــــالطرق القضــــــائية العاديــــــة ولا بــــــالطرق القضــــــائية الغيــــــر العاديــــــة، ولــــــذلك 

ـــــه با ـــــة، لأن الطعـــــن بالاســـــتئناف لا ســـــبيل للطعـــــن في ـــــى غـــــرار الأوامـــــر الولائي لاســـــتئناف عل
لا يكــــــون إلا فــــــي الأحكــــــام القضــــــائية التــــــي تفصــــــل فــــــي منازعــــــات قضــــــائية ولــــــي) الأمــــــر 

 (2) كذلك بالنسبة لأحكام رسو المزاد.
 الفرع الثاني 

 الحكم الصادر بتثبيت حق الشفعة
ـــــــري حـــــــق الشـــــــفعة بمقتضـــــــي المـــــــادة  ـــــــى أنهـــــــا:  794عـــــــرف المشـــــــرع الجزائ مـــــــن ق.م .عل

ــــــــول محــــــــل المشــــــــتري فــــــــي بيــــــــع العقــــــــار ضــــــــمن الأحــــــــوال » الشــــــــفعة رخصــــــــة تجيــــــــز الحل
 (3).«والشروط المنصوص عليها في المواد التالية

 من نف) القانون 795ويثبت حق الشفعة لثلاثة أشخاص حسب نص المادة  »
 بيع الكل أو البعض في حق الانتفاع المناسب للرقبة.لمالك الرقبة إذا  -
 للشريك في الشيوع إذا بيع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي. -
 (4). «لصاحب الحق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها -

ولقــــد صــــدر عــــن قمــــة الهــــرم القضــــائي، عــــدة قــــرارات قضــــائية فــــي إطــــار نــــص هــــذه المــــادة 
ــــــري، أضــــــ ــــــي وأن المشــــــرع الجزائ ــــــرر فيهــــــا حــــــق الشــــــفعة. أوردهــــــا ف اف حــــــالات أخــــــرى يتق
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المتضـــــــــمن قـــــــــانون التوجيـــــــــه  18/11/1990المـــــــــؤرخ فـــــــــي  90/25إطـــــــــار القـــــــــانون رقـــــــــم 
ـــــوطني  ـــــديوان ال ـــــره لل العقـــــاري، والحـــــق فـــــي الشـــــفعة كمـــــا يشـــــير إليـــــه هـــــذا القـــــانون، ثـــــم تقري

 (1) الأراضي الفلاحية وللدولة وجماعاتها المحلية.
ـــــي ن اســـــتعمال الحـــــق ف ـــــار، وبمـــــا أن  واك الشـــــفعة، يجعـــــل الشـــــفيع يحـــــل محـــــل المشـــــتري للعق

الأمــــر يتعلــــق بتصــــرف عقــــاري، فــــإن إعــــلان الشــــفيع عــــن رغبتــــه فــــي الشــــفعة إلــــى كــــل مــــن 
البــــــائع والمشــــــتري، ينبغــــــي أن يــــــتم بمقتضــــــى عقــــــد رســــــمي، يعلــــــن بواســــــطة كتابــــــة الضــــــبط 

لا كــــــــان التصــــــــريح بالرغبــــــــة بــــــــاطلا، ويتعــــــــين معــــــــه أيضــــــــا، تســــــــجيل إرادة  الشــــــــفيع فــــــــي واك
ـــــائع  الشـــــفعة بـــــإرادة الشـــــهر العقـــــاري حتـــــى يكـــــون حجـــــة علـــــى الكافـــــة، ويضـــــع كـــــل مـــــن الب
والمشـــــتري للعقـــــار علـــــى بينـــــة مـــــن أمـــــر الملكيـــــة العقاريـــــة محـــــل البيـــــع والتـــــي تـــــم الإعـــــلان 

 (2) بالرغبة في نقلها لفائدة الشفيع طبقا للأحكام القانونية المقررة في هذا المجال.
يعتبـــــر الحكـــــم الـــــذي يصـــــدر نهائيـــــا بثبـــــوت الشـــــفعة ســـــندا »ق.م  مـــــن 803ونصـــــت المـــــادة 

 (3).«لملكية الشفيع وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري
وتجد الإشارة إلى أن الشهر في ممارسة الشفعة لا يقتصر على الحكم الصادر بتثبيت 

نما يخضع للشهر العقاري أيضا المحرر الذي يتضمن إعلان الرغبة في الشفعة  الشفعة واك
 من ق.م.ج.(5) 806و(4) 801إعمالا بنص المادتين 
 خلاصة الفصل الثاني:

                                                           
 .175مجيد خلفوني، مرجع سابق ، ص ((1
 .177مجيد خلفوني، نف) المرجع، ص ((2
 ، المذكور أعلاه . 75/58من القانون  803المادة  ((3
يجب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقـد رسـمي يعلـن عـن طريـق كتابـة  »من ق.م.ج على:  801تنص المادة  ((4

لا كان هذا التصريح باطلا، ولا يحتج بالتصريح ضد الغير إلا كان مسجلا  .«الضبط، واك
لا تكــون حجــة علــى الشــفيع، الرهــون والاختصاصــات المــأخوذة ضــد المشــتري  »مــن ق.م.ج علــى:  806تــنص المــادة  ((5

صدر منه وكل حق عيني رتبه المشتري أو ترتب عليه إذا كان ذلك قـد تـم بعـد تـاري  شـهر الإعـلان بالرغبـة  وكذلك كل بيع
 .«في الشفعة على أنه يبقى للدائنين المسجلة ديونهم من حقوق الأفضلية فيما آل  للمشتري من ثمن العقار
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خلـــــص إلـــــى أن اكتســـــاب الملكيـــــة العقاريـــــة مـــــن خـــــلال مـــــا تطرقنـــــا إليـــــه فـــــي هـــــذا الفصـــــل ن
ــــــدة  ــــــة العقاريــــــة الجدي ــــــانوني لنقــــــل الملكي ــــــي تحــــــدث أثــــــرا ق ــــــائع الماديــــــة الت عــــــن طريــــــق الوق
وتكـــــون بـــــالإرادة المتجهـــــة إلـــــى إحـــــداث هـــــذا الأثـــــر إمـــــا بفعـــــل الإنســـــان أو بفعـــــل الطبيعـــــة، 

ار فــــإذا حــــاز ويتبــــين لنــــا بــــأن الحيــــازة وهــــي واقعــــة قانونيــــة لهــــا دور كبيــــر فــــي اكتســــاب العقــــ
ــــــادم المكســــــب  ــــــه بمــــــدة التق ــــــت حيازت ــــــا للشــــــروط القانونيــــــة واقترن ــــــار وفق ــــــى عق الشــــــخص عل
ـــــراث الـــــذي ينقـــــل ملكيـــــة مـــــا يتركـــــه المـــــورث  ـــــذلك العقـــــار، أمـــــا بالنســـــبة للمي أصـــــبح مالـــــك ل
مـــــــن أمـــــــوال وحقــــــــوق إلـــــــى ورثتـــــــه ســــــــواء كانـــــــت هـــــــذه الملكيــــــــة منقـــــــولا أو عقـــــــارا ويعتبــــــــر 

العقاريــــــة، عنــــــدما ينــــــدمج شــــــيئين مميــــــزين أحــــــدهما عــــــن الالتصــــــاق ســــــببا لكســــــب الملكيــــــة 
الآخــــــر ومملــــــوكين لمــــــالكين مختلفــــــين دون اتفــــــاق بينهمــــــا علــــــى هــــــذا الانــــــدماج،  وبالنســــــبة 
ــــة  ــــه شــــروط معين ــــوفر في ــــانون لشــــخص معــــين )الشــــفيع( تت للشــــفعة فهــــي رخصــــة يمنحهــــا الق

ــــز لــــه الحلــــول محــــل المشــــتري فــــي بيــــع العقــــار بــــدفع الــــثمن الــــذي قــــام عليــــ ه العقــــد ولا تجي
ذان يعـــــــدان أيضـــــــا ســـــــببا ، وأخيـــــــرا الاستصـــــــلاح والاســـــــتثمار اللـــــــتنصـــــــب إلا علـــــــى العقـــــــار

لكســـــب الملكيـــــة العقاريـــــة، كـــــذلك يتبـــــين لنـــــا مـــــن خـــــلال مـــــا تطرقنـــــا إليـــــه فـــــي هـــــذا الفصـــــل 
بـــــأن الأحكـــــام القضـــــائية الصـــــادرة فـــــي المنازعـــــات العقاريـــــة تكـــــون ســـــببا لاكتســـــاب الملكيـــــة 
العقاريـــــــة، ســـــــواء كانـــــــت مصـــــــرحة عـــــــن طريـــــــق الحكـــــــم القضـــــــائي بقســـــــمة المـــــــال الشـــــــائع 

البيع العقــــاري، وكمــــا تكــــون أحكــــام ناقلــــة للملكيــــة وتتمثــــل فــــي حكــــم والحكــــم الــــذي يصــــرح بــــ
ـــــــة  ـــــــت حـــــــق الشـــــــفعة، وهـــــــذا بمجـــــــرد أن تصـــــــبح نهائي رســـــــو المـــــــزاد والحكـــــــم الصـــــــادر بتثبي
ـــــي المحافظـــــة العقاريـــــة  وحـــــائزة لقـــــوة الشـــــيء المقضـــــي فيـــــه بعـــــد إتمـــــام إجـــــراءات شـــــهرها ف

ط للجهـــــــات القضـــــــائية المختصـــــــة إقليميـــــــا، بواســـــــطة المحفـــــــزين و المـــــــوثقين وكتـــــــاب الضـــــــب
كـــــل بحســـــب اختصاصـــــه القـــــانوني والحكـــــم الغيـــــر مشـــــهر لـــــي) قابـــــل للتنفيـــــذ ولا يرتـــــب أي 

 أثر.
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 الخاتمة 
من خلال دراستنا لموضوع المذكرة يتضح لنا أن طرق اكتساب الملكية العقارية في      

التشريع الجزائري متعددة ومتنوعة، وقد تناولها المشرع الجزائري بالتفصيل في الأمر رقم 
 84/11المتضمن القانون المدني الجزائري، كما نظم البعض منها في الأمر رقم  75/58

جوع إلى مجمل ر وبال بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى، ،سرة الجزائريالمتضمن قانون الأ
النصوص القانونية المنظمة للملكية العقارية نجد أن هذه الطرق تتجلى في عدة صورقد 

 ، وكما تكون بحكم قضائي.ماديةبواقعة  ،تكون بتصرف قانوني،بعقد وبقرار إداري

 فيما يأتي: وقد توصلنا إلى جملة من النتائج نبرز أهمها

 إن اكتساب الملكية العقارية عن طريق التصرفات القانونية يكون بالطرق التالية: (1

 .الوقف،الوصية،  الهبة،  البيع

إن العقــــــــود الناقلــــــــة للملكيــــــــة العقاريــــــــة والتــــــــي تصــــــــدر مــــــــن الدولــــــــة أو إحــــــــدى هيئاتهــــــــا  (2
ـــــد  ـــــاز وعق ـــــد الامتي ـــــع وعق ـــــد البي ـــــل فـــــي عق ـــــرة ومتنوعـــــة وتتمث ـــــة وهـــــي كثي ـــــازل العمومي التن

 إضافة إلى عقد الاستصلاح.
ـــــة القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن  إن (3 ـــــة جمل ـــــدة الجهـــــات الإداري ـــــأميم الأراضـــــي لفائ نجـــــد قـــــرار ت

 الصندوق الوطني للثورة الزراعية وقرار نزع الملكية للمنفعة العامة.
 إن أهم الوقائع المادية التي تكتسب من خلالها الملكية العقارية ما يلي: (4

 .الشفعة،الالتصاقالاستيلاء ،  ،الوفاة،التقادم، الحيازة (أ

ة للملكيــــــة تــــــ( ومـــــن جملــــــة هاتـــــه الأحكــــــام القضـــــائية هنــــــاك نـــــوعين يعتبــــــران كســـــندات مثب5
 العقارية وهي:
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الأحكـــــام القضـــــائية المصـــــرحة للملكيـــــة العقاريـــــة التـــــي تعـــــد كاشـــــفة لحـــــق موجـــــود مســـــبقا، * 
لحاقهــــــا  كــــــالحكم القضــــــائي بقســــــمة المــــــال الشــــــائع والحكــــــم الــــــذي يصــــــرح بشــــــغور التركــــــة واك

 بملكية الدولة الخاصة، وكذلك حكم تثبيت الوعد بالبيع العقاري.

تلـــــــك الأحكـــــــام المعدلـــــــة و الناقلـــــــة الأحكـــــــام القضـــــــائية الناقلـــــــة للملكيـــــــة العقاريـــــــة، وهـــــــي * 
لحــــق عينــــي عقــــاري وهــــي نهائيــــة، كــــالحكم القاضــــي برســــو المــــزاد والحكــــم الصــــادر بتثبيــــت 

 حق الشفعة.

 



 

 

 ملخص:ال

الملكية العقارية ، التصرف القانوني ، الواقعة المادية ، عقد إداري ، الكلمات المفتاحية: 
 قرار إداري ، أحكام قضائية ،

ــــــــوق اللصــــــــيقة  ــــــــاره كــــــــائن حــــــــي بعــــــــد الحق ــــــــت للإنســــــــان باعتب ــــــــي تثب ــــــــوق الت إن أهــــــــم الحق
بالشخصـــــية كالاســـــم، هــــــو حـــــق التملـــــك أو مــــــا يســـــميه القـــــانون بحــــــق الملكيـــــة، ولمـــــا كــــــان 

يــــــــــة، شــــــــــرّع القــــــــــانون وســــــــــائل وطــــــــــرق تســــــــــمح للأشــــــــــخاص حــــــــــق الملكيــــــــــة بهــــــــــذه الأهم
جوع إلــــــى مجمــــــل النصــــــوص القانونيــــــة المنظمــــــة للملكيــــــة العقاريــــــة نجــــــد أن ر وبالباكتســــــابها،

كـــــالبيع، الهبـــــة، الوصـــــية،  هـــــذه الطـــــرق تتجلـــــى فـــــي عـــــدة صـــــورقد تكـــــون بتصـــــرف قـــــانوني
عقــــــــد إداري كعقــــــــد البيــــــــع ، عقــــــــد التنــــــــازل عقــــــــد الامتيــــــــاز و  بعقــــــــدكمــــــــا قــــــــد تكــــــــون ،الوقف

الجهـــــــات الإداريـــــــة الناقلـــــــة للملكيـــــــة جملـــــــة القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن الاستصـــــــلاح،أما عـــــــن 
نجــــد قــــرار تــــأميم الأراضــــي لفائــــدة الصــــندوق الــــوطني للثــــورة الزراعيــــة وقــــرار نــــزع العقاريــــة ف

ماديـــــة كالحيـــــازة، التقـــــادم المكســـــب، الوفـــــاة، بواقعـــــة ،كما قـــــد تكـــــون الملكيـــــة للمنفعـــــة العامـــــة
،  ، وكمـــــــــــا تكـــــــــــون بحكـــــــــــم قضـــــــــــائيعة ، الاستصـــــــــــلاح والاســـــــــــتثمار الالتصـــــــــــاق ، الشـــــــــــف

ـــــي تعـــــد  ـــــة العقاريـــــة والت ـــــوعين :أحكـــــام قضـــــائية مصـــــرحة للملكي والأحكـــــام القضـــــائية علـــــى ن
ـــــــذي  كاشـــــــفة لحـــــــق موجـــــــود مســـــــبقا، كـــــــالحكم القضـــــــائي بقســـــــمة المـــــــال الشـــــــائع والحكـــــــم ال

لحاقهـــــــا بملكيـــــــة الدولـــــــة الخاصـــــــة، وكـــــــذلك حكـــــــم تث بيـــــــت الوعـــــــد يصـــــــرح بشـــــــغور التركـــــــة واك
ـــــة و  ـــــك الأحكـــــام المعدل ـــــة، وهـــــي تل ـــــة للملكيـــــة العقاري بـــــالبيع العقـــــاري. وأحكـــــام قضـــــائية ناقل
ــــة، كــــالحكم القاضــــي برســــو المــــزاد والحكــــم الصــــادر  ــــي عقــــاري وهــــي نهائي ــــة لحــــق عين الناقل

 بتثبيت حق الشفعة.
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Résumé : 
Les plus importants droits qui sont établis pour l'être humain en tant qu'être vivant, 
après les droits liés à la personnalité, comme le nom, est le droit de propriété, ou ce 
que la loi appelle le droit de propriété. la propriété est d'une telle importance, la loi a 
légiféré les moyens et les méthodes qui permettent de l'acquérir, et en se référant à 
tous les textes juridiques réglementant la propriété immobilière, nous constatons que 
ces méthodes se apparaissent sous plusieurs formes qui peuvent être un acte 
juridique, tels que vente, donation, testament, dotation, 
Cela peut également se faire par le biais d'un contrat administratif, comme le contrat 
de vente, le contrat de cession ou le contrat de remise en état. Quant au nombre de 
décisions rendues par les autorités administratives transférant la propriété 
immobilière, on retrouve la décision de nationaliser des terrains au profit du Fonds 
National pour l'Agriculture et la décision d'exproprier la propriété pour cause d'utilité 
publique. Cela peut également se faire par un fait matériel tel que la possession, la 
prescription, le décès, la saisie, la préemption, la récupération et l'investissement, et 
le cas échéant par décision judiciaire, et les décisions judiciaires sont de deux types : 
les décisions judiciaires autorisant la propriété immobilière, qui sont considérées 
comme révélatrices d'un droit préexistant, comme la décision judiciaire statuant sur 
le partage des biens communs, et la décision constatant la vacance du domaine et 
son annexion à la propriété privée de l'État, ainsi que le jugement Qui déclare la 
vacance du domaine et son annexion à la propriété privée de l'État, ainsi que le 
jugement confirmant la promesse de vente des biens immobiliers et les décisions 
judiciaires transférant les biens immobiliers propriété, qui sont les décisions modifiant 
et transférant un droit immobilier et qui sont définitives, comme par exemple la 
décision statuant sur l'obtention de l'enchère et la décision rendue confirmant le droit 
de préemption. 

Les mots clés : 
propriété foncière, action en justice, incident physique, acte administratif, décision 
adminstratif, jugement judiciaire,vente,  
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 قائمة المصادر والمراجع

I. :قائمة المصادر 

 القرآن الكريمأولا:    

 الأوامرثانيا: 

، المتضمن القانون المدني الجزائري،ج، و، ع، 26/09/1975، المؤرخ في75/58 الأمررقم .1
 .30/09/1975، الصادر بتاري  78

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 12/11/1975، المؤرخ في 75/74الأمر رقم  .2
 .1975، لسنة 92وتأسي) السجل العقاري، ج. ر.ع 

، المتضمن قانون التسجيل المعدل  1976ديسمبر  09، المؤرخ في 76/105الأمر  رقم  .3
 .18/12/1977، المؤرخة في 81والمتمم )تعديل سنوي بموجب قوانين المالية( ،ج.ر عدد 

 القوانينثالثا: 

، المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، ج 13/08/1983، المؤرخفي83/18القانون رقم  .1
 .16/08/1983، الصادر بتاري  34.ر. ع 

، المتضمن قانون الأسرة الجزائري، ج. 09/06/1984، المؤرخ في84/11رقمالقانون  .2
 .   2005فبراير  27المؤرخ في  05/02بالأمر رقم ،المعدل والمتمم1984لسنة  24ر.ع،

، المتضمن قانون التوجيه العقاري، ج. 18/11/1990، المؤرخ في 90/25القانون رقم  .3
 ، المعدل والمتمم.1990لسنة  49ر.ع، 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج. ر.ع 1/12/1990، المؤرخ في90/30نون رقم القا .4
 .02/12/1990، الصادر بتاري ، 72
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، 21، المتضمن قانون الأوقاف، ج.ر.ع27/04/1991، المؤرخ في90/10القانون رقم  .5
،ج.ر.ع  14/12/2002المؤرخ في  02/01لاسيما بالقانون  ، المعدل والمتمم1991لسنة 
 .15/12/2022لمؤرخة في ا 83

دد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من ح، ي27/04/1991، المؤرخ في 91/11القانون رقم  .6
 .08/05/1991، المؤرخ في 21أجل المنفعة العمومية، ج. ر.ع 

، المتضمن تأسي) إجراء لمعاينة حق الملكية 27/02/2007، المؤرخ في07/02القانون رقم .7
، المؤرخ 15ت الملكية عن طريق التحقيق العقاري، ج،ر،ع العقارية وتسليم السندا

 .28/02/2007في
، يتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة 2008فبرايــــر  25، المــــؤرخ فــــي  08/09لقــــانون رقــــم  .8

،  22/13، المعــــــدل والمــــــتمم بالقــــــانون  23/04/2008مؤرخــــــة فــــــي  21والإداريــــــة ، ج.ر 
 .2022يوليو  17بتاري   ، الصادرة 48، ج.ر  2022يوليو  12المؤرخ في 

 المراسيمرابعا: 

عداد 21/05/1983، المؤرخ في 83/352م رقم و المرس .1 ، يسن إجراءات التقادم المكسب واك
 .04/05/1983، المؤرخ في 21عقد الشهر المتضمن الاعتراف بالملكية، ج. ر. ع،

إعداد شهادة الحيازة  ، يحدد كيفيات27/07/1991، المؤرخ في 91/254المرسوم رقم  .2
 18/11/1990المؤرخ في  90/25من القانون رقم 39وتسليمها، المحدثة بموجب المادة 
 .31/01/1991المؤرخ في36والمتضمن التوجيه العقاري ج.ر.ع 

المتضمن كيفيات منح امتياز  1997ديسمبر  15المؤرخ في  97/483المرسوم التنفيذي  .3
 خاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية.قطع أرضية من الأملاك الوطنية ال
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II. :قائمة المراجع 

 الكتبأولا: 

إسحاق إبراهيم منصور ، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، الديوان  .1
 ، د.ط.2001الوطني للمطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

ديوان  ،الإسلامي وقانون الأسرة الجديدأحكام المواريث في التشريع ، بلحاج العربي .2
 ، ط الرابعة.2010المطبوعات الجامعية، 

الوجيز في الحقوق العينية )في ضوء الفقه الإسلامي وأنظمة السعودية(، دار ،بلحاج العربي .3
 . 2015،الثقافة للنشر والتوزيع، ط الأولى

والوصية( ، ديوان الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري) الميراث ، بلحاج العربي .4
 .، ط الثالثة، ج الثاني2004المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

جمال خليل النشار، الالتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية، دار الجامعة، الجديدة  .5
 ، د.ط. .2001للنشر، الإسكندرية، 

 .د.ط، 2011ٍٍجمال الحاج ياسين، الالتصاق الصناعي، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان   .6
القضاء العقاري )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجل) الدولة ، حمدي باشا عمر .7

 ، ط التاسعة. 2009والمحكمة العليا( ، دار هومه، الجزائر، 
 .، د.ط2004حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومه، الجزائر، ، حمدي باشا عمر .8
، د. 2004الوقف، دار هومه، الجزائر،  -الوصية–عقود التبرعات الهبة، حمدي باشا عمر .9

 ط.
 .، د.طنقل الملكية العقاري، دار هومه، الجزائر،حمدي باشا عمر .10
عقد البيع، ديوان  ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري ،خليل أحمد حسين قدادة .11

 ع.، ط الثالثة، ج الراب2003المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 أحكام الوقف، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ط الأولى.، زهدي يكن .12
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إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع ، عبد الحفيظ بن عبيدة .13
 .، د.ط2004ٍٍالجزائري، دار هومه، الجزائر،

، الدار يد،علم الفرائض،المواريث،الوصية، مطبعة النجاح الجديدةعبد الرحمان بلع .14
 .، د.ط2006البيضاء، المغرب،

عبد الرزّاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، العقود التي  .15
 .5،.ط الثالثة الجديدة، ج2009تقع على الملكية، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 

حق الملكية، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  ، عبد الرزاق أحمد السنهوري .16
 .8، ط الثالثة الجديدة، ج2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

أسباب كسب  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري:"الوسيط في شرح القانون المدني الجزائري .17
 ،المجلد الأول.9،ط الثالثة الجديدة، ج2000الملكية( ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،

تحقق الوفاة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ـــ مصرــــ علي محمد علي أحمد، معيار  .18
2007. 

الوجيز في شرح القانون المدني) الحقوق العينية( ، دار الثقافة ، علي هادي العبيدي .19
 .2005لنشر والتوزيع، 

، ط  2009ليلى زروقي ، حمدي باشا عمر ، المنازعات العقارية، دار هومه ،  .20
 الحادية عشر.

الوجيز في المواريث والوصية، المكتب الجامعي الحديث، ، ةمحمد أحمد شحات .21
 الإسكندرية ،د .ط.

محمد بن أحمد تقية:"دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري )مقارنة بأحكام  .22
 ، ط الأولى.2003الشريعة الإسلامية والقانون المقارن("، الديوان الوطني الأشغال التربوية، 

القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات  عقد البيع في،محمد حسنين .23
 ، ط الخامسة.2006الجامعية،الجزائر، 
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محمد حسين منصور ، الحقوق العينية الأصلية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية  .24
 .، د.ط2007ــــــ مصر ـــــ ، 

دار محمد صبري السعدي:"الواضح في شرح القانون المدني ) عقد البيعوالمقايضة("،  .25
 ، د. ط.2012الهدى، الجزائر، 

محمد صبري السعدي:"شرح القانون المدني الجزائري) النظرية العامة للالتزامات("،  .26
 ، ط الثانية، ج الأول.2004دار الهدى، الجزائر، 

 .، د.طالحيازة والتقادم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمدي فريدة .27
تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في آليات ،محمودي عبد العزيز .28

 ، ط الثانية.2010التشريع البغدادي، 
شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري مدعم بقرارات قضائية، ،مجيد خلفوني .29

 .2008دار هومه، الجزائر، 

 المذكرات:ثانيا: 

نظام الوقف في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،فنطازي خير الدين .1
في القانون، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة منتوري، 

 .2006/2007قسنطينة، 
قادرية نادية:"مجال الأخذ بأحكام الحيازة و التقادم المكسب في ظل مباد   نظام  .2

ائري"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الشهر العيني في التشريع الجز 
الحاج لخضر، كلية الحقوق و  01الحقوق، تخصص قانون عقاري، جامعة باتنة 

 .2018/2019العلوم السياسية،
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 المقالاتثالثا: 

بوبكر مصطفى ، الطيعة القانونية لشهادة الحيازة ، مجلة أعمال أشغال الملتقى  .1
حول تطهير الملكية العقارية في التشريعات المغاربية ، كلية الحقوق  المغاربي

 .162، ص  2014، 2والعلوم السياسية ، جامعة البليدة 
الوقف والابتداء ومفهومها وأنواعها في سورة ،ال جمالحبولخطوط محمد، كوي .2

 .2020، لسنة 7جوان، المجلد  1المائدة، مجلة الإشعاع، العدد 

تقادم المكسب في نظام الشهر العقاري ، مجلة أعمال أشغال جبوري أحمد ، ال .3
الملتقى المغاربي حول تطهير الملكية العقارية في التشريعات المغاربية ، كلية 

 .2014،  02الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة البليدة 
شروق عبّا) فاضل ، فاتن يون) حسـين ، التقـادم المكسـب للملكيـة العقاريـة فـي  .4

التسجيل الشخصي ، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديميـة ، المجلـد  ظل نظام
 .480، ص 2021، جامعة النهرين ، العراق ،  01، العدد  04

عيسي أحمد ، أسباب كسب الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،  .5
 السابع.، العدد  2مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، جامعة البليدة 
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 فهرس المحتويات
 

  إهداء وشكر

 1 مقدمة:

ــة  ــق التصــرفات القانوني ــة عــن طري ــة العقاري الفصــل الأول:اكتســاب الملكي
 والعقود والقرارات الإدارية 

5 

 6 المبحث الأول اكتساب الملكية العقارية عن طريق التصرفات القانونية  

 6 المطلب الأول اكتساب الملكية العقارية عن طريق عقد البيع: 

 6 الفرع الأول  تعريف عقد البيع 

 8 الفرع الثاني  خصائص عقد البيع 
 10 الفرع الثالث أركان عقد البيع 

 13 المطلب الثاني: اكتساب الملكية العقارية عن عقد طريق الهبة  
 13 الفرع الأول  تعريف عقد الهبة 
 14 الفرع الثاني  أركان عقد الهبة 

 18 الفرع الثالث  شروط صحبة عقد الهبة 
 22 المطلب الثالث اكتساب الملكية العقارية عن طريق الوصية 

 22 الفرع الأول  تــــــعريف الوصـــية 
 23 الفرع الثاني أركان الوصية 

 28 المطلب الثالث: اكتساب الملكية العقارية عن طريق الوقف 

 29 الفرع الأول  تـــعريف الوقـــــف 

 30 الفرع الثاني  أنــــــــواع الوقــــــف 

 31 الفرع الثالث  أركان الوقف في التشريع الجزائري: 

 33 المبحث الثاني اكتساب الملكية العقارية عن طريق العقد والقرار الإداري 

 33 المطلب الأول اكتساب الملكية العقارية عن طريق العقود الإدارية  

 33 الفرع الأول عـــــــــــقد الـــــــبيع 
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 35 الفرع الثاني  عـــــقد الامــــــتياز 

 35 الفرع الثالث: عقد التنازل:

 36 الفرع الرابع  عـــقد الاستصلاح 

 39 المطلب الثاني اكتساب الملكية العقارية عن طريق القرار الإداري 

 39 الفرع الأول  قرار ت ميم الأراضي لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية 

 40 الفرع الثاني  قرار نزع الملكية للمنفعة العامة 

 43 خلاصة الفصل الأول:  

الفصـــل الثـــاني: اكتســـاب الملكيـــة العقاريـــة عـــن طريـــق الوقـــائع الماديـــة 
 والأحكام القضائية 

44 

 45 المبحث الأول اكتساب الملكية العقارية عن طريق الوقائع المادية 

 46 المطلب الأول اكتساب الملكية العقارية عن طريق الحيازة، التقادم والوفاة 

 46 الفرع الأول اكتساب الملكية العقارية عن طريق الحيازة  

 55 الفرع الثاني  كسب الملكية عن طريق التقادم المكسب 

 61 الفرع الثالث اكتساب الملكية العقارية عن طريق الوفاة 

 68 الالتصاق والشفعة الاستيلاء و ي اكتساب الملكية العقارية عن طريق المطلب الثان

 73 الفرع الثاني اكتساب الملكية العقارية عن طريق الشفعة 

المطلــب الثالــث الاستصــلاح والاســتثمار كســبب مــن أســباب كســب الملكيــة العقاريــة 
 الخاصة 

79 

 79 الفرع الأول اكتساب الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح 

الفــرع الثــاني اكتســاب الملكيــة العقاريــة عــن طريــق الاســتثمار فــي الأمــلاك الوطنيــة 
 الخاصة 

81 

 83 المبحث الثاني اكتساب الملكية العقارية عن طريق الأحكام القضائية 

 83 المطلب الأول الأحكام القضائية المصرحة للملكية 

 84 الفرع الأول  الحكم القضائي القاضي بقسمة المال الشائع  

لحاقها بملكية الدولة الخاصة   85 الفرع الثاني الحكم الذي يصرح بشغور التركة وا 
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 86 الفرع الثالث  الحكم القضائي القاضي بتثبيت الوعد بالبيع العقاري 

المطلـــب الثـــاني اكتســـاب الملكيـــة العقاريـــة عـــن طريـــق الأحكـــام القضـــائية الناقلـــة 
 للملكية العقارية.

87 

 87 الفرع الأول الحكم القضائي القاضي برسو المزاد

 88 الفرع الثاني الحكم الصادر بتثبيت حق الشفعة

 90 خلاصة الفصل الثاني

 91 خاتمة 

 99 قائمة المصادر والمراجع 
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